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Forward

This report is the outcome of a UN Development Account (DA) project on “Establishment of National Technology 
Transfer Offices (NTTO) in Selected ESCWA member countries (Egypt, Lebanon, Morocco, Mauritania, Tunisia, and 
Oman)”. The project aims to enhance national innovation system capacity through updating related legislations, 
policies; and the establishment of National Technology Transfer Offices (NTTO) linked to universities and research 
institutions facilitating the partnership among the research community, economic development sector, industry, and 
relevant governmental actors. 

Starting in July 2015, Science, Technology Development and Innovation Landscape Maps in Egypt, Lebanon, 
Morocco, and Tunisia were developed. Commissioned studies identified legislative gaps and needs in the national 
and institutional relevant policies with present challenges and opportunities. Additional targeted studies introduced 
recommendations towards addressing the weaknesses in such policies and legislations, in addition to proposing a 
road map towards effective implementation.                     
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الفصل الأول

الابتكار ونظام نقل التكنولوجيا في موريتانيا  :مشروع إقامة نظام وطني لنقل التكنولوجيا

يســهم الابتــكار فــي التقــدم التكنولوجــي وبذلــك يعــزّز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد عملــت الــدول المتقدمــة علــى اســتثمار مخرجــات 
البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي فــي القطاعــات الصناعيــة والإنتاجيــة، ممــا يــؤدي إلــى إتاحــة المزيــد مــن فــرص العمــل وتحســين الانتاجيــة، 
ورفــع مســتوى التنافســية. وبالتالــي، يحمــل الابتــكار حلــولًا لمــا تجابهــه الــدول الناميــة، ومنهــا الــدول العربيــة، مــن تحديــات كبــرى تتعلــق برفــع 

معــدّل النمــو وتشــجيع البحــث والتطويــر، ورعايــة المبتكريــن، وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب، وخلــق بيئــة جاذبــة للاســتثمارات الخارجيــة.

وعليــه، فــإن مراكــز نقــل التكنولوجيــا الوطنيــة والمرتبطــة بمؤسســات البحــث العلمــي والجامعــات، تســاهم بتطويــر السياســات الوطنيــة المتعلقــة 
بالبحــث والتطويــر والابتــكار، وبنــاء المنظومــة التكنولوجيــة ومــد الجســور مــع المؤسســات والفعاليــات الصناعيــة والإنتاجيــة والتجاريــة والمتركــزة 
عمومــاً فــي القطــاع الخــاص. وقــد برهنــت مراكــز نقــل التكنولوجيــا المنشــأة فــي العديــد مــن الــدول المتقدمــة علــى فعاليتهــا وعلــى دورهــا فــي 

تحقيــق التكامــل المنشــود بيــن المؤسســات البحثيــة والأكاديميــة مــن جهــة والجهــات الصناعيــة والإنتاجيــة والخدماتيــة مــن جهــة أخــرى.

أطلقــت الاســكوا، فــي العــام 2015، مشــروعاً لإنشــاء مثــل هــذه المراكــز علــى المســتوى الوطنــي فــي خمــس دول عربيــة، وهــي: لبنــان، والمغرب، 
وتونــس، وعُمــان، ومصــر. وحديثــاً انضمــت موريتانيــا اليهــا حيــث تــم تنفيــذ المشــروع بالتعــاون مــع المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة. 
ــة  ــي :رفــع فاعلي ــا يل ــق م ــي، لتحقي ــم العال ــى مســتوى مؤسســات التعلي ــكار عل ــب لنقــل الابت ــا ومكات ــى اقامــة خلاي ويهــدف هــذا المشــروع ال
منظومــات تطويــر ونقــل التكنولوجيــا علــى المســتوى الوطنــي؛ تعزيــز الربــط بيــن المؤسســات البحثيــة والأكاديميــة مــن جهــة وبيــن القطاعــات 
الصناعيــة والإنتاجيــة مــن جهــة أخــرى؛ الإســهام فــي نقــل تجــارب الــدول المتقدمــة والــدول العربيــة والإســامية فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا؛ و 

تبــادل الخبــرات والممارســات مــع الــدول العربيــة الأخــرى المشــاركة فــي البرنامــج. 

ــا تشــمل عــادة، علــى المســتوى الوطنــي، مــا يلــي: حصــر الاختراعــات والابتــكارات  بالإضافــة الــى مــا ســبق فــإن مهــام مكاتــب نقــل التكنولوجي
والابداعــات المنجــزة فــي المؤسســات المختلفــة؛ مســاعدة المؤسســات فــي إدارة بــراءات الاختــراع والتعامــل مــع إجــراءات التســجيل؛ البحــث عــن 
التراخيــص المحتملــة وإجــراء مفاوضــات فــي هــذا الشــأن؛ تقييــم الإمكانيــات التجاريــة للاختراعــات؛ تقييــم إمكانيــة تســويق التكنولوجيــا؛ المســاعدة 

علــى حمايــة بــراءات الاختــراع؛ المســاعدة فــي تحديــد موقــع مناســب للشــركاء فــي التنميــة التجاريــة.

1. تمهيد

ــة، وتحســين الظــروف  ــادة الإنتاجي ــز قطــاع العمــل، وزي ــا والابتــكار هــي أســاس تقــدم المجتمعــات إذ أنهــا تســاعد علــى تعزي العلــوم والتكنولوجي
المعيشــية للســكان والبيئــة. وإذا كان تأثيــر التقــدم فــي العلــوم والتكنولوجيــا لافتــاً للنظــر فــي بلــدان الشــمال، التــي شــجعت تنميــة الابتــكار، فإنــه 

لا يــزال محــدوداً فــي كثيــر مــن البلــدان الناميــة.

ويبقــى التغلــب علــى المعوقــات واغتنــام الفــرص المتاحــة أهــم تحــد تواجهــه البلــدان الناميــة لتمكينهــا مــن الاســتفادة مــن التقــدم التكنولوجــي. 
ــا للتنميــة إلا أنــه لــم يتوفــر حتــى الآن المنــاخ الملائــم لــه فــي هــذه البلــدان.  وفــي الواقــع، وعلــى الرغــم مــن حيويــة الابتــكار ونقــل التكنولوجي
وتبقــى الحاجــة ماســة إلــى إعــداد اســتراتيجيات الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا للنهــوض بالبلــدان والحــد مــن التكلفــة الباهظــة للاســتيراد والمســاعدة 

التقنيــة الخارجيــة، ناهيــك عــن حاجــة هــذه البلــدان إلــى اســتثمار التقــدم التكنولوجــي فــي المجــالات الاقتصاديــة المختلفــة.
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ومــع ذلــك، فقــد شــهد العالــم تطــوراً حقيقيــاً وطفــرة كبيــرة مــن حيــث نقــل التكنولوجيــا والتعامــل معهــا. فقــد وضعــت بعــض البلــدان الناميــة آليــات 
لتحفيــز الابتــكار واســتراتيجيات لنقــل التكنولوجيــا الملائمــة لأبحاثهــم، مــع التركيــز علــى رؤى جديــدة للنمــو فــي العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. 

وقــد أســفرت هــذه السياســات عــن نتائــج ملحوظــة فــي مجــال التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي بعــض بلــدان الــدول الناشــئة والناميــة. 

ويركــز هــذا الفصــل علــى الحالــة الموريتانيــة وذلــك بدراســة البيئــة العامــة للابتــكار ونقــل التكنولوجيــا مــع وضــع تصــور لإنشــاء نظــام وطنــي لنقــل 
التكنولوجيــا.

 يستند هذا النظام على إنشاء خلايا نقل التكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي والتقني بالإضافة إلى انشاء مكتب وطني للتنسيق.

2. الحالة العامة في موريتانيا

2.1 الوضع الاقتصادي

تقــع الجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة فــي غــرب الصحــراء علــى مســاحة 1.03 مليــون كم2بعــدد ســكان يقــدر بحوالــي 3.6 مليــون نســمة، وبمعــدل 
ــرول. تســاهم هــذه  ــد، والنحــاس، والذهــب، والســمك والبت ــاد: الحدي ــي تتوفــر فــي الب ــة الت ــن المــوارد الطبيعي نمــو ســنوي قــدره 2.3٪،. مــن بي
المــوارد بشــكل كبيــر، إضافــة إلــى التجــارة والخدمــات، فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــي حيــن تأتــي الزراعــة والصناعــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن 

حيــث المشــاركة فــي تنميــة البــاد.

شــهدت موريتانيــا لســنوات عــدة نمــواً قويــاً بلــغ حــد 6٪ قبــل أن تنخفــض أســعار الســلع الأساســية وخاصــة الحديــد، الــذي أدى إلــى انخفــاض النمــو 
)4٪ فــي عــام 2015(. ومــن المتوقــع أن يتســارع النمــو مــن جديــد فــي الأعــوام المقبلــة.

 

مــن حيــث القيمــة الاســمية، يقــدّر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 2009 بمــا يعــادل 3 مليــار دولار. أمــا الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد الواحــد فقــد 
كان فــي 2009 أقــل بقليــل مــن 1000 دولار قبــل أن يرتفــع ليتجــاوز 1200 دولار للفــرد الواحــد فــي عــام 2015. ويعــزى النشــاط الاقتصــادي إلــى 

أنشــطة التعديــن وصيــد الأســماك )أكثــر حوالــي 20٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(.

مــن أهــم المشــاريع فــي المرحلــة الســابقة قيــام الحكومــة الموريتانيــة بإنجــاز منطقــة حــرة فــي نواذيبــو بهــدف المســاهمة فــي دعــم القطــاع 
ــى  ــي عل ــر الإيجاب ــي. ولقــد كان لإنشــاء المنطقــة الحــرة الأث ــئ القطــاع المعدن ــة لموان ــى اللوجســتية والتجاري ــة البن ــه وتنمي البحــري ورفــع قيمت
ــات  ــواع الســطحية للكائن ــة الأن ــاس زجاجي ــب داخــل أكي ــع المنتجــات ذات القيمــة المضافــة، كحفــظ وتعلي ــل مشــروع منشــآت لصن الاســتثمار، مث

ــرة لهــذه المنطقــة الحــرة بانتظــار الاســتثمار. ــات كبي ــون دولار. وتبقــى إمكاني ــة بقيمــة 28 ملي البحري
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جدول 1 - مؤشرات النمو

2016 )تق(2012201320142015مؤشرات النمو
4,845,165,084,684,79الناتج المحلي الإجمالي )مليار دولار أمريكي(

الناتج المحلي الإجمالي )الزيادة السنوية ب٪، 
بالأسعار الثابتة(

6,05,56,94,16,4

1.4601.4031.2621.264 تق1.401الناتج المحلي الإجمالي للفرد )دولار أمريكي(
4,94,13,53,6e4,2معدل التضخم )٪( 

المصدر: صندوق النقد الدولي - قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية - 2016 ; تصنيف: )تق( البيانات التقديرية

ــن  ــاد ســواحل تعــد مــن بي ــدى الب ــة. كمــا ل ــث القــوة العامل ــر مــن ثل ــي، ويوظــف أكث ــي الإجمال ــج المحل ــل القطــاع الزراعــي 22٪ مــن النات يمث
الأغنــى فــي العالــم. وتنتــج موريتانيــا الدخــن، والــذرة الرفيعــة والتمــر والأرز، ولكــن إنتاجهــا يغلــب عليــه خــام الحديــد والصيــد الصناعــي. وتمثــل الثــروة 
الحيوانيــة القطــاع التقليــدي للاقتصــاد الموريتانــي الــذي يمارســه البــدو، ويعتبــر أيضــاً مجــالًا هامــاً مــن النشــاط الاقتصــادي. هــذا وتســاهم الصناعــة 
ــج المحلــي  ــه، 41٪ مــن النات ــل قطــاع الخدمــات، مــن جهت ــاد مدفوعــة بالصناعــات الاســتخراجية، ويمث ــج المحلــي الإجمالــي للب ب 35٪ مــن النات

الإجمالــي ويعمــل بــه حوالــي 50٪ مــن القــوى العاملــة الحيــة.

جدول 2 توزيع النشاط الاقتصادي حسب القطاع

الخدماتالصناعات بما في ذلك المعادنالزراعة والثروة الحيوانية توزيع النشاط الاقتصادي حسب القطاع
41,6 35,6 22,8 القيمة المضافة )٪ من الناتج المحلي الإجمالي(

6,7 4,4 7,3 القيمة المضافة )الزيادة السنوية في ٪(
المصدر: البنك الدولي – 6102

يبين الجدول 3 المساهمة التفصيلية لكل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي )تقرير صادر عن البنك المركزي الموريتاني 2014(.

جدول 3 المساهمة التفصيلية لكل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي
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المساهمة التفصيلية لكل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي )تقرير صادر عن البنك المركزي الموريتاني  3يبين الجدول 
2014). 

 
 المساهمة التفصيلية لكل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي 3ل جدو

 
 

"استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك" التي  ،2015اعتماد استراتيجية وطنية لما بعد على موريتانيا تعمل 
أن  من المتوقع. و"استراتيجية الحد من الفقر" يأ 2015-2011تأتي بعد الخطة الخمسية و 2030-2016 تغطي الفترة

م وتأخذ بعين الاعتبار أبعاد الابتكار والعل أنوالاقتصادية، و تتضمن الاستراتيجية الجديدة جميع القطاعات الاجتماعية
 .المستدامةوالتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية 

 
 القدرات الكامنة لتسريع النموو وجيا والابتكارنولنقل التك 2.2
التقارير المختلفة، وعلى وجه . وتدل لتسريع التطور الاقتصادي استثمارهارافعات كبيرة يجري  الموريتانيقتصاد الالدى 

 استثمارأن تعزز إلى حد كبير نموها من خلال لموريتانيا  يمكن هأن ،1الخصوص الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري
 الرافعات التالية:

 
في البلاد والحد  اأخيرالمنجزة  برىالاقتصادية الكالتوازنات مبنية على تطورات  نمو أخضر شاملة استراتيجيةوضع  .1

 .2بشكل كبير من الاعتماد على الموارد الطبيعية
 
السمكية ة ثروالتوفر هذا و. الاقتصادهامة لتنويع  ةتوفر مجتمعة فرصالتي  تطوير الثروة السمكية والزراعة .2

ا  و٪ من العملة الأجنبية الواردة. كما أن قطاع الثروة الحيوانية الموريتاني ه25ما نسبته الموريتانية   الآخر يعتبر مهيمنا
٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر صادرات هذا القطاع الحالية غير مصنفة إلى حد 15هم بنحو اعلى الاقتصاد ويس

. كما أنه لدى وادي نهر هاماا  رداا كبير، ولكن أسواق اللحوم الإقليمية تتوسع يوما بعد يوم ويمكن لموريتانيا أن تصبح موّ 
 السنغال قدرة عالية على الإنتاج الزراعي. 

 
فعلى مدى السنوات العشرين الماضية،  .الاقتصادفرص هامة لتنويع  كذلكالتي توفر  تطوير قطاع الخدمات والسياحة .3

كما أنها تساهم في الحفاظ على إمكانات النمو  ،كان للتجارة والخدمات مساهمة نوعية في مستوى الناتج المحلي الإجمالي

1 Mauritania, diagnostic trade integration study ; update-2015, World Bank 
٪ فقط من العمالة 1.7الصادرات، ولكنه في الوقت نفسه يمثل ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف 17استخراج المعادن  يمثل  2

 وبالتالي يشكل إنشاء استراتيجية تنموية تمكن من تنويع الصادرات أولوية هامة للبلاد
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تعمــل موريتانيــا علــى اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لمــا بعــد 2015، “اســتراتيجية النمــو المتســارع والازدهار المشــترك” التــي تغطي الفتــرة 2030-2016 
وتأتــي بعــد الخطــة الخمســية 2011-2015 أي “اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر”. ومــن المتوقــع أن تتضمــن الاســتراتيجية الجديــدة جميــع القطاعــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأن تأخــذ بعيــن الاعتبــار أبعــاد الابتــكار والعلــوم والتكنولوجيــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

 2.2نقل التكنولوجيا والابتكار والقدرات الكامنة لتسريع النمو

لــدى الاقتصــاد الموريتانــي رافعــات كبيــرة يجــري اســتثمارها لتســريع التطــور الاقتصــادي. وتــدل التقاريــر المختلفــة، وعلــى وجــه الخصــوص الدراســة 
التشــخيصية للتكامــل التجــاري1، أنــه يمكــن لموريتانيــا أن تعــزز إلــى حــد كبيــر نموهــا مــن خــال اســتثمار الرافعــات التاليــة:

1. وضــع اســتراتيجية نمــو أخضــر شــاملة مبنيــة علــى تطــورات التوازنــات الاقتصاديــة الكبــرى المنجــزة أخيــرا فــي البــاد والحــد بشــكل كبيــر 
مــن الاعتمــاد علــى المــوارد الطبيعيــة2.

2. تطويــر الثــروة الســمكية والزراعــة التــي توفــر مجتمعــة فرصــة هامــة لتنويــع الاقتصــاد. هــذا وتوفــر الثــروة الســمكية الموريتانيــة مــا نســبته 
25٪ مــن العملــة الأجنبيــة الــواردة. كمــا أن قطــاع الثــروة الحيوانيــة الموريتانــي هــو الآخــر يعتبــر مهيمنــاً علــى الاقتصــاد ويســاهم بنحــو ٪15 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وتعتبــر صــادرات هــذا القطــاع الحاليــة غيــر مصنفــة إلــى حــد كبيــر، ولكــن أســواق اللحــوم الإقليميــة تتوســع يومــا 

بعــد يــوم ويمكــن لموريتانيــا أن تصبــح مــوّرداً هامــاً. كمــا أنــه لــدى وادي نهــر الســنغال قــدرة عاليــة علــى الإنتــاج الزراعــي. 

ــة، كان  ــع الاقتصــاد. فعلــى مــدى الســنوات العشــرين الماضي ــك فــرص هامــة لتنوي ــر قطــاع الخدمــات والســياحة التــي توفــر كذل 3. تطوي
للتجــارة والخدمــات مســاهمة نوعيــة فــي مســتوى الناتــج المحلــي الإجمالــي، كمــا أنهــا تســاهم فــي الحفــاظ علــى إمكانــات النمــو خصوصــاً 

إذا مــا تــم اســتثمار الفــرص التــي تتيحهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.

4. تحســين منــاخ الأعمــال مــن خــال إزالــة المعوقــات الرئيســية للتنويــع والنمــو. بــدأت موريتانيــا بالفعــل سلســلة مــن التدابيــر فــي هــذا المجــال 
لتحســين تراتبيــة “ممارســة أنشــطة الأعمــال”، وخفــض تكلفــة الإجــراءات الإداريــة. وفــي هــذا الســياق، يبــدو أن وضــع اســتراتيجية تنافســية وطنيــة 
ــرادات مفقــودة الــى هــذا  ــذ هــذه الاســتراتيجية عامــاً أساســياً يســمح بالحفــاظ علــى إي ــاً. وفــي الواقــع، يعــد تنفي ومتجانســة أضحــى ضروري
اليــوم. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لقطــاع التعديــن أن يكــون أكثــر شــمولًا إذا تــم إعطــاؤه المزيــد مــن الاهتمــام لتعزيــز الروابــط القائمــة فــي 
الأصــل. وتعتبــر المشــتريات مــن الســلع والخدمــات المحليــة لقطــاع التعديــن اليــوم محــدودة. وللإشــارة، فــإن أكبــر منجــم للذهــب يعمــل حاليــاً 
فــي البــاد يشــتري كل مــا يحتاجــه مــن اللحــوم مــن خــارج البــاد، وذلــك بســبب عــدم القــدرة حاليــاً بتوفيــر اللحــوم التــي تلبــي المعاييــر الصحيــة 

الدوليــة.

ــي  ــج المحل ــي 2٪ مــن النات ــى الرغــم مــن صغــر حجمــه )حوال ــا المعلومــات والاتصــالات، عل ــك، ينمــو قطــاع تكنولوجي ــى ذل 5. عــاوة عل
الإجمالــي( بوتيــرة ســريعة، وذلــك بفضــل القانــون الــذي صــدر فــي يوليــو 2013 كجــزء مــن تحريــر قطــاع الاتصــالات الســلكية واللاســلكية الــذي 
يوظــف أكثــر مــن 12000 شــخص. ومــن خــال المقارنــة بتجــارب بلــدان أفريقيــة أخــرى، يتبيــن أنــه يمكــن لهــذا القطــاع تحســين الوصــول إلــى 
ــة للاتصــالات  ــة التحتي ــز البني ــة لتعزي ــة. وبخطــة متكامل ــى الخدمــات المصرفي ــوج إل ــك الول ــادل التجــاري وكذل المعلومــات حــول الســوق والتب
ــث الاقتصــاد  ــا المعلومــات والاتصــالات أن تلعــب دوراً رئيســياً فــي تحدي ــة المناســبة، يمكــن لتكنولوجي وتشــجيع اكتســاب المؤهــات المهني
الموريتانــي. وبالتالــي فــإن تطويــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أمــر مهــم لمــا لــه مــن أثــر علــى التجــارة الداخليــة والمبــادلات 

الخارجيــة، إذ يتيــح تحســين التكامــل مــع الأســواق الدوليــة الرئيســية وتعزيــز وتطويــر الفــرص المتاحــة فــي الســوق.

يمكــن أن تســاهم الركائــز المذكــورة أعــاه فــي تطــور اقتصــادي ســريع إذا تــم وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية للابتــكار ونقــل التكنولوجيــا. وفيمــا يلــي 
مثــال علــى ذلــك:

- في ميدان الصناعات التحويلية مثلا، سيمكن نقل التكنولوجيا من خلق فرص توظيف في هذا المجال وزيادة القيمة المضافة. كما يمكن أن 
يؤدي إلى بروز صناعات تعتمد على تدوير المواد المستخدمة. كما يمكنه أيضا ترشيد تكاليف الطاقة عبر استخدام طاقة متجددة وتطوير اقتصاد 
مستدام. وفي مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، فإن إدخال التقنيات الابتكارية سيسمح بزيادة المساحات المرّوية وتنشيط الإنتاجية 

والدخل الزراعي، وكذلك زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية. 

1 Mauritania, diagnostic trade integration study ; update-2015, World Bank
2  يمثــل اســتخراج المعــادن 71٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وأكثــر مــن نصــف الصــادرات، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يمثــل 7.1٪ فقــط مــن العمالــة وبالتالــي يشــكل إنشــاء 

اســتراتيجية تنمويــة تمكــن مــن تنويــع الصــادرات أولويــة هامــة للبــاد
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- أما فيما يخص قطاع الخدمات والسياحة، فان الابتكار ونقل التكنولوجيا يسمح بخلق فرص جديدة مثل: تصدير الخدمات وعرضها في أسواق 
جديدة. وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، فموريتانيا محتاجة لابتكار طرق جديدة لتبسيط المعاملات.

مجالات  لتطوير  ولاستخدامها  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  لتنمية  الضروريتين  الوسيلتين  التكنولوجيا  ونقل  الابتكار  ويبقى   -
مختلفة. فمثلًا، في مجال التعليم، وضع المقررات على “الانترنت المفتوحة وواسعة النطاق” يحدث عملية تحول للتعليم العالي ويفضي إلى 
إنشاء تخصصات جديدة، “تكنولوجيا المعلومات في خدمة التعلم”، وقد تكون مصدراً جديداً لتسهيل الوصول للمعلومات للجامعيين. أما بالنسبة 

للأمن السيبراني وأهميته، فهي تزداد مع انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتطلب مجهوداً بحثياً أكبر.

- ويمكن أن تصبح البيانات الكبيرة هدفاً للابتكار التكنولوجي وغير التكنولوجي. يؤدي الى انخفاض تكاليف جمع وتخزين وتحليل البيانات، إلى 
جانب انتشار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية، وتوليد كميات هائلة من البيانات، التي يمكن أن تصبح مصدراً هاماً للابتكار 

وأداة لا غنى عنها لاكتساب الكفاءة.

- تتطلب الجهود المبذولة لتحسين الربط الدولي للاتصالات وتطوير البنية التحتية للتوقيع الالكتروني الاستخدام الأمثل لإعطاء التأثير المتوقع 
على الاقتصاد الوطني.

 2.3 الحالة الاجتماعية والسياسية

ــن 2001 و 2013، بمعــدل انخفــاض ســنوي قــدره 1.7٪. نصــف هــؤلاء الفقــراء هــم فــي  ــن العامي انخفــض معــدّل الفقــر مــن 51٪ إلــى 31٪ بي
مســتوى الفقــر المدقــع. ومــع ذلــك، يتــم تخفيــض التفــاوت بيــن الطبقــات حيــث: انخفــض معامــل جينــي مــن 0.40 فــي 2004 إلــى 0.35 فــي عــام 
2012، و تحســن ترتيــب البلــد وفقــا لمؤشــر التنميــة البشــرية لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، حيــث وصــل 0.51 فــي عــام 2014 بــدلًا مــن 0.45 

فــي عــام 2010. ومــع ذلــك، فــإن البــاد لا تــزال فــي المرتبــة 156 مــن أصــل 182 بلــداً حســب هــذا المؤشــر.

جدول 4 ترتيب موريتانيا مع دول شمال أفريقيا

تونسالسودانموريتانياالمغربليبيامصرالجزائرالترتيب
831089412615616796مؤشر التنمية البشرية 

مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 
)4102(

1171312711713913548

مؤشر إبراهيم للحكامة العامة 
)4102(

2024471641518

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
)6102(

1631311887516815974

100941668012417379مستوى الفساد )4102(

المصدر: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا - 32016 

بذلــت موريتانيــا جهــوداً كبيــرة، بدعــم مــن المجتمــع الدولــي، ســمحت لهــا بحلــول عــام 2015 مــن تحقيــق بعــض الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المتعلقة 
بمحاربــة الفقــر والجــوع، والتعليــم الأساســي، والفــوارق بيــن الجنســين والحصــول علــى الميــاه الصالحــة للشــرب والظــروف المعيشــية. هــذا ويتطلــب 
تحقيــق الأهــداف المتبقيــة جهــوداً كبيــرة، خصوصــا بمــا يتعلــق بوفيــات الأطفــال وصحــة الأم ومكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية والملاريــا 

ــتدامة. والتنمية المس

فــي مجــال الصحــة، زادت معــدلات الاعتــال، حيــث ارتفعــت مــن 6.4٪ إلــى 7.8٪ بيــن العاميــن 2004 و 2008 )8.2٪ فــي المناطــق الريفيــة مقابــل 
ــة ٪60.2  ــولادة المعان ــولادة 87.4٪ ونســبة ال ــل ال ــة قب ــي: التغطي ــت المعــدلات كمــا يل ــة(. ففــي عــام 2008، كان 7.3٪ فــي المناطــق الحضري
)27.4٪ بيــن الفقــراء مقابــل 92٪ بيــن الأغنيــاء(؛ و للوصــول إلــى الميــاه النظيفــة، بلــغ معــدل حصــول الأســر للميــاه المأمونــة 58.3٪؛ و مــن حيــث 
المســكن، 32.5٪ مــن الأســر تعيــش فــي ســكن هــش )خيــام، أكــواخ، أعرشــه، أقبيــة، غــرف خشــبية( مقابــل 67.5٪ فــي المنــازل؛ كذلــك مــن حيــث 
الإضــاءة، 51٪ مــن الأســر تســتخدم المشــاعل مقابــل 31٪ فقــط تســتخدم الكهربــاء )80٪ يســتخدمون المشــاعل فــي المناطــق الريفيــة مقابــل ٪70 

يســتخدموا الكهربــاء فــي المناطــق الحضريــة(. وعليــه فهنــاك مجــال كبيــر للتحســين.
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علــى مســتوى التعليــم الأساســي، كان معــدل الالتحــاق الإجمالــي 99٪ فــي عــام 2009. وهــذا المعــدل مــن التعليــم يتعلــق بهدفيــن مــن الأهــداف 
الإنمائيــة للألفيــة: الهــدف 2 )تعميــم التعليــم الابتدائــي( والهــدف 3 )تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة4(. وشــهد نظــام التعليــم فــي 
ــم  ــة. هــذا ويدفــع التعلي ــل 97٪ مــن المــدارس الثانوي ــة العامــة، أي مــا يمث ــى مســتوى الثانوي ــاً عل ــرة توســعاً قوي ــا فــي الســنوات الأخي موريتاني
الثانــوي بــالآلاف مــن الشــباب غيــر المهــرة إلــى ســوق العمــل. نســبة الرســوب فــي الإعداديــة تقــرب مــن 8٪، وتصــل 70٪ فــي العــام الأخيــر مــن 
المرحلــة الثانويــة. يواجــه الشــباب غيــر المؤهــل صعوبــة كبيــرة فــي الاندمــاج فــي ســوق العمــل التــي أضحــت يومــاً بعــد يــوم تمنــح مجــالات أقــل 
ــة العامــة مــن 29.6٪ فــي عــام 2004 إلــى٪ 30.5 فــي عــام 2008 )٪32.7  ــن. ارتفــع معــدل الالتحــاق الإجمالــي للثانوي ــر المؤهلي للأشــخاص غي

فتيــان و28.4٪ فتيــات؛ 53.5٪ فــي المناطــق الحضريــة مقابــل 12.8٪ فــي المناطــق الريفيــة(.

ــى  ــه ظــل حت ــر أن ــكار. غي ــم، ومــزّود لســوق العمــل وداعــم للابت ــم تدفــق خريجــيّ نظــام التعلي ــي أحــد أدوات تنظي ــي والمهن ــن الفن ــر التكوي يعتب
وقــت قريــب نقطــة ضعيفــة لسياســة التعليــم واســتراتيجيات العمالــة. لكــن الوضــع تغيــر بعــد 2009. يتجــاوز العــرض الحالــي بالــكاد 3٪ مــن الأعــداد 
المســجلة علــى مســتوى التعليــم الثانــوي. ويصــل عــدد مرافــق التكويــن الفنــي والمهنــي أكثــر مــن 24 وأكثــر مــن 4100 طالــب وطالبــة، وتغطــي 
دوراتــه تقريبــاً جميــع مناطــق البــاد فــي 31 مــن التخصصــات فــي القطاعــات الرئيســية التاليــة: الزراعــة والتعليــم العالــي والخدمــات والبنــاء والصناعة 

والفنــادق والســياحة وحــرف النســاء.

فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، يصــل عــدد المؤسســات إلــى 12 مؤسســة وجامعتيــن مــع 4 كليــات، وحوالــي 17000 طالــب و 600 
ــم  ــة. هــذا وســمح التعلي ــم العالــي بانخفــاض عــدد الطــاب فــي مجــالات العلــوم والفــروع المهني ــز التعلي مــدرس وباحــث ومهنــدس بحــوث. يتمي
العالــي والبحــث العلمــي المقــدم فــي 4 مؤسســات بظهــور خبــرات وطنيــة ســاهمت فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وترســيخ القيــم الثقافيــة 
الموريتانيــة وانفتاحهــا علــى العالــم الحديــث: حوالــي 3000 مــن الخريجيــن علــى مــدى الســنوات العشــر الأخيــرة واصلــوا دراســتهم أو تــم دمجهــم 
ــي و3 فــي البحــث  ــم العال ــا فــي التعلي ــة فــي 6 مؤسســات، 3 منه ــة وتكنولوجي ــذ بحــوث علمي ــذ عشــر ســنوات، تنفي ــري، من ــل. ويج فــي العم

العلمــي. كمــا شــرعت هــذه المؤسســات فــي وضــع بعــض الشــراكات مــع القطــاع الخــاص ومراكــز البحــوث الأجنبيــة.

3. نظم الابتكار ونقل التكنولوجيا

3.1 نظم الابتكار والسياسات التعليمية والبحث العلمي

يواجــه العالــم حاليــاً تحديــات اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة. فالركــود فــي عامــي 2008-2009 واســتمرار حالــة عــدم اليقيــن وعــدم الاســتقرار علــى 
مســتوى الاقتصــاد الكلــي منــذ ذلــك التاريــخ، وانخفــاض أســعار الســلع المصّــدرة، وانخفــاض التدفقــات التجاريــة، وعــدم الاســتقرار المتزايــد فــي أســعار 
الصــرف وتباطــؤ تدفقــات رأس المــال، كلهــا عوامــل أدت إلــى إبطــاء النمــو وزيــادة البطالــة والديــن العــام. أحــد المفاتيــح الأوليــة للخــروج مــن هــذه 

الأزمــة هــي الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا.

يمكــن تعريــف الابتــكار بأنــه العمليــة التــي يتــم فيهــا وضــع المنتجــات والمنهجيــات والطــرق الجديــدة أو المحســنة بشــكل كبيــر قيــد التنفيــذ. ولا يشــمل 
فقــط الجوانــب التقنيــة أو التكنولوجيــة للإنتــاج أو جوانــب البحــث والتطويــر، ولكــن أيضــاً أنشــطة أخــرى مثــل التغييــر التنظيمــي، والتكويــن والتصميــم 
والتســويق. فــي البلــدان المتقدمــة، تســتثمر الشــركات أكثــر فــي الأصــول غير الملموســة المتعلقــة بالابتــكار )البحــث والتطويــر، والبرمجيــات، العلامات 
التجاريــة، والخبــرة التنظيميــة، الــخ( مــن الأصــول التقليديــة مثــل الآلات والمعــدات5 . هــذا التعريــف للابتــكار هــو تعريــف توافقــي تــم تبنيــه عالميــا فــي 

دليــل أوســلو6 )المعتــرف بــه كمصــدر دولــي للمبــادئ التوجيهيــة لجمــع واســتخدام المعلومــات عــن أنشــطة الابتــكار فــي الصناعــة(.

ويجــب أن يشــمل الابتــكار عنصــراً مــن عناصــر التغييــر لتحســين الحالــة التــي يمكــن أن يســتفيد منهــا قســم مــن المجتمــع يضــم الشــريحة الأكثــر فقــراً. 
ويمكــن التعبيــر عنــه فــي أي قطــاع مــن قطاعــات الاقتصــاد، بمــا فــي ذلــك التعليــم والصحــة والإدارة، بشــرط أن يكــون هدفــه الرئيســي تحســين 
نوعيــة الحيــاة فــي المجتمــع، وعامــ افــي ارتفــاع مســتويات المعيشــة. وبعبــارة أخــرى، فإنــه يمكــن اعتبــار كل التقنيــات أو الممارســات الجديــدة 
ــة ويمكــن أن يخلــق فــرص عمــل  ــن رداً علــى المشــاكل المطروحــة. الابتــكار هــو المحــرك للتنمي التــي يتــم نشــرها واســتخدامها فــي مجتمــع معي

وزيــادة فــي الإنتاجيــة. فهــو يتطلــب الاســتثمار فــي مصــادر النمــو المســتدام، مثــل التعليــم والبحــث والبنيــة التحتيــة.

تتطلــب سياســات الابتــكار اســتراتيجيات تعليميــة وتكنولوجيــة وبحــوث مكيّفــة، ويكــون لها تأثيــرات على رأس المال البشــري الــذي هو أســاس الابتكار. 
وفــي مجــال التكويــن، ينبغــي أن تتضمــن البرامــج مهــارات جديدة والســماح للتلاميــذ والطلاب بخلــق روح الإبــداع والتواصل والعمــل الجماعي.

ــر  ــف الأخي ــى الص ــون إل ــف الأول ليصل ــي الص ــة ف ــاق بالدراس ــذ للالتح ــجيع التلامي ــام 9002، وتش ــي ع ــو 37٪ ف ــدارس ه ــن بالم ــدل الملتحقي ــي مع ــي 2: صاف ــى الكم 4  المرم

ارتفعــت مــن 5.64٪ فــي عــام 6002 إلــى 4.96٪ فــي 9002. أمــا المرمــى الكمــي 3: ارتفعــت نســبة البنــات/ الأولاد فــي التعليــم الابتدائــي مــن 99٪ فــي عــام 6002 إلــى 201٪ فــي عــام 
ــج  9002. التقييمــات المختلفــة لتلاميــذ التعليــم الأساســي )حســب المعهــد الوطنــي( تؤكــد علــى جــودة متدنيــة جــدا للتعليــم فــي اللغــة والرياضيــات، يشــير تحليــل نتائ

النفــاذ إلــى الســنة الأولــى الثانــوي إلــى أن 91٪ فقــط مــن المرشــحين لهــذا الامتحــان حصــل علــى درجــة أعلــى مــن 02/01 )اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر ٪56(.
5 Définir l’innovation, OCDE : https://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/definirlinnovation.htm 
6 Manuel d’Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l›interprétation des données sur l’innovation, 3ème édition
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ومن أجل تشجيع الابتكار تقوم الدول بإنشاء نظام وطني للابتكار7 . وهو مصطلح يعني مجموعة من مركبات منظومة العلوم والتكنولوجيا يضاف 
إليها وجود علاقات تفاعلية فيما بينها، تؤدي إلى توليد ونشر واستعمال معرفة جديدة تستثمر اقتصادياً أو اجتماعياً. يؤطر النظام الوطني للابتكار 
عبر السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وهي إطار عمل يُفعّل العلاقات والروابط بين مركبات منظومة العلوم والتكنولوجيا الوطنية 
والعالمية. إذن فالنظام الوطني للابتكار هو ببساطة تجسيد لوجود منظومة وطنية للعلم والتكنولوجيا، تحكمها سياسة وطنية واضحة، ذات أهداف 

محددة وأولويات معلنة، يجري تنفيذها من خلال استراتيجيات مدروسة تضمن وجود الروابط والعلاقات الفعالة بين المركبات.

يتطلــب وجــود النظــام الوطنــي للابتــكار توفــر إجــراءات محــددة يجــري وضعهــا والتنســيق فيمــا بينهــا ضمــن إطــار العمــل أو السياســة. تضمــن هــذه 
الإجــراءات وجــود الأهــداف ووجــود الروابــط بيــن مركبــات منظومــة العلــوم والتكنولوجيــا. يمكــن تصنيــف هــذه الإجــراءات فــي أبــواب تشــريعية 

قانونيــة وماليــة وبشــرية ومؤسســية، تتعــرض لــكل مكــون منهــا توصيــات هــذا الفصــل.

وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات وجــود ارتبــاط قــوي بيــن تأثيــر نظــام الابتــكار فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وجــودة أنظمــة التعليــم 
والبحــث العلمــي بشــكل عــام، وأنظمــة التعليــم العالــي والتقنــي والمهنــي والبحــث علــى وجــه الخصــوص.

ــاج،  ــة الإنت ــر عملي ــاً بالصناعــة، فتســاعد علــى تغيي ــراً إيجابي ــداً أن تحــدث تأثي ــي المعــدّة جي ــن المهن ــه يمكــن لاســتراتيجية التكوي ومــن المعــروف إن
والتكيّــف بشــكل أفضــل مــع التكنولوجيــات الجديــدة، وتعزيــز القــدرة علــى الابتــكار. وهــذا يتطلــب إدخــال أو تعزيــز شــهادات المهــارات، واســتراتيجية 
للتكويــن لجميــع الموظفيــن فــي جميــع المراحــل. ويجــب لزيــادة تأثيــر سياســات التكويــن والبحــوث فــي نظــم الابتــكار زيــادة مشــاركة المــرأة، خاصــة 

فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة وريــادة الأعمــال.

إن البحــث العلمــي هــو فــي صلــب الابتــكار، واســتراتيجيات البحــث التــي لهــا تأثيــر فــي سياســات الابتــكار تفعّــل الروابــط بيــن الباحثيــن والفاعليــن 
فــي مجــال الابتــكار. يتــم ذلــك مــن خــال التعــاون بيــن مؤسســات البحــوث والصناعــة، وتشــجيع قيــام مشــاريع متعــددة التخصصــات ذات أهــداف 

تســمح بمواجهــة التحديــات الوطنيــة للتنميــة وحتــى التحديــات العالميــة.

السرعة.  العالية  الشبكات  المعرفة، خصوصا في  توليد ونشر واستخدام  التي تشجع  التحتية  البنية  الحكومات في  تستثمر  الابتكار،  إلى  وللوصول 
تستهدف هذه الاستثمارات المنصات العامة لتبادل المعرفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإنترنت المفتوحة والحرة، اللا مركزية والحيوية. وهذا ينطبق 

أيضاْ على التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد، وتطوير المحتوى الرقمي، بما في ذلك المحتوى المحلي دون استثناء قواعد البيانات العلمية.

3.2 مؤشرات الابتكار

هنــاك العشــرات مــن المؤشــرات المتعلقــة بالابتــكار، ولكــن قلــة منهــم متجانســة وعامــة بمــا فيــه الكفايــة. فبنــاء مؤشــرات قويــة لمســاعدة البلــدان 
ــا. و تشــمل بعــض المؤشــرات  ــا ودعمه ــة المــدى، يجــب إتباعه ــة وطويل ــة صعب ــكار هــو عملي ــذ سياســات الابت ــة تنفي ــا ومراقب ــم أدائه ــى تقيي عل
النتائــج أو الجهــود المبذولــة فــي مجــال الابتــكار، ومثــال ذلــك: عــدد بــراءات الاختــراع، عــدد المقــالات لــكل مليــون نســمة، عــدد الباحثيــن لــكل ألــف 
ــا، عــدد الشــهادات فــي  ــراوح أعمارهــم بيــن 25 و64 مــن الحاصليــن علــى شــهادات دراســات علي وظيفــة، النســبة المئويــة مــن الســكان الذيــن تت
العلــوم والهندســة نســبة إلــى جميــع الشــهادات الممنوحــة، نســبة الشــركات التــي تأسســت فــي الأصــل نتيجــة المنتجــات والابتــكارات الجديــدة 
)كنســبة مئويــة مــن جميــع الشــركات(، والنســبة المئويــة للشــركات الابتكاريــة غيــر التكنولوجيــة )كنســبة مئويــة مــن جميــع الشــركات(، رأس المــال 

الاســتثماري كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، والإنفــاق المحلــي علــى البحــث والتطويــر.

وهناك كذلك مؤشرات عالمية وإقليمية أخرى يجب اعتبارها وهي: 

- مؤشــر الابتــكار الشــامل: لقــد بــات هــذا المؤشــر يفــرض نفســه كمرجــع رئيســي ضمــن مؤشــرات الابتــكار، وأداة قيــاس مفيــدة بالنســبة لواضعــي 
السياســات. ويســعى التقريــر الســنوي لهــذا المؤشــر، إلــى توفيــر ترتيــب ســنوي للقــدرات الابتكاريــة لاقتصــادات العالــم ونتائجهــا. كمــا يســعى إلــى 
تحســين طريقــة قيــاس الابتــكار وفهمــه. وهــو يقــرّ بالحاجــة إلــى تطبيــق منظــور أفقــي واســع فــي مجــال الابتــكار علــى الاقتصــادات المتقدمــة 

والناشــئة، وعليــه فهــو يــدرج مؤشــرات تتجــاوز القياســات التقليديــة للابتــكار، مثــل مســتوى البحــث والتطويــر8. 

ــن المؤشــرات  ــدداً م ــن المؤشــر ع ــي بشــكل ســنوي. ويتضم ــة فــي الوطــن العرب ــع المعرف ــي:9 هــو مؤشــر يرصــد واق ــة العرب - مؤشــر المعرف
ــى المعرفــة.  ــة قائمــة عل ــق مجتمعــات وأنظمــة اقتصادي ــى التقــدم، لخل ــة عل ــة الدّال ــة والمعرفي ــة والاجتماعي ــة فــي المجــالات الاقتصادي الفرعي
ــي  ــات الت ــات والجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي ومــدى فاعليتهــا؛ الميزاني ــة: عــدد الكلي ــار العوامــل التالي ــن الاعتب وتأخــذ هــذه المؤشــرات بعي

7 National Innovation Systems, OECD, 1997
8 https://www.globalinnovationindex.org/about-gii
9 http://www.mbrfoundation.ae/NewsPage.aspx?ID=783
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 (OECD)المصدر:  

 
 لمنطقةفي االمبادرات الدولية  3.3

 العديد من المبادرات الدولية إلى تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا. ونذكر في هذا السياق:تسعى 
، تم التوصل إلى إقامة آلية 2015عام  أعمال التنمية ما بعدأبابا والوثيقة النهائية لجدول طبقا لخطة العمل المتخذة بأديس 

وكالات الأمم المتحدة  فريق عمل مشترك بين سبيل إلى دعم أهداف التنمية المستدامة. و تشمل الآلية:كلتسهيل التكنولوجيا 
طراف في متعدد الأالالمنتدى السنوي للتعاون  ؛بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

منصة على الانترنت لتجميع المعلومات عن ؛ ومجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
في تنفيذ منخرطة وكالات الأمم المتحدة الرئيسية جميع  القائمة. العلوم والتكنولوجيا والابتكارالمبادرات والآليات وبرامج 

يقدم سو ،قد أعلن عن إنشاء بنك التكنولوجيا للدول الأقل نموا، والذي ستستضيفه تركياو .خطةلتيسير ال العالميةلية الآ
 .201710لدول. وينتظر أن يبدأ عمله بنهاية العام لهذه امساهمات مهمة للقدرات العلمية والتكنولوجية 

 
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامةالمنتدى السنوي للتعاون متعدد الأطراف في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار 

ويوضع ضمن جدول  2030يتم تنظيمه سنويا بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 
بهدف توفير مكان لتسهيل التفاعل والتواصل بين  2016. تم عقد الدورة الأولى للمنتدى في عام لمنتدىل السنوي الأعمال

تحديد الثغرات التكنولوجية في وجه بناء القدرات، و لتحديد وتلبية الاحتياجات ،والشراكات ومختلف الأطرافالفاعلين 
 وأيضا تسهيل تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

 
 ارالمركز الدولي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتك

إدماج المقاربات في وضع المركز يسهل  ويعمل تحت رعاية اليونسكو. 2008في مايو  اافتتح المركز في ماليزي
إلى جانب تنظيم بناء ، شأنهذا الب الاستراتيجيةالسياسات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويقدم المشورة 

العلوم والتكنولوجيا ويعالج المركز مشاكل الأبحاث المحددة والمتعلقة بسياسات  .القدرات وتبادل أفضل الممارسات
 في البلدان النامية. والابتكار

 
 الشراكة من أجل تنمية مهارات العلوم التطبيقية والهندسة والتكنولوجيا

من قبل البنك الدولي، نظرا  ،2013في عام  بيقيةالشراكة من أجل تنمية مهارات العلوم والهندسة والتكنولوجيا التط أطلقت
جنوب الصحراء  منطقةللحاجة الملحة لتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية اللازمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في 

تثمروا . إنها بمثابة منصة تجمع بين الدول الأفريقية والقطاع الخاص، فضلا عن الشركاء الجدد الذين اسالأفريقية الكبرى
بكثافة في أفريقيا )البرازيل والصين والهند وكوريا(، وذلك بهدف العمل معا لتنسيق المبادرات سعيا إلى تعزيز رأس 

. كما تعمل الشراكة على مضاعفة الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مع زيادة قدرة تلك المنطقةالمال البشري في 

10 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26224#.V4v4_LjJzb0 

ل ســنوياً؛ مشــاركة القطــاع الخــاص فــي دعــم مراكــز البحــث العلمــي  تخصصهــا الحكومــات لتطويــر البحــث العلمــي؛ عــدد بــراءات الاختــراع التــي تُســجَّ
وتمويلهــا؛ تطــور البنيــة التحتيــة للاتصــالات كأداة أساســية فــي نشــر المعرفــة؛ عــدد الكتــب والترجمــات التــي تُنشــر ســنوياً؛ الجهــود المبذولــة فــي 
التوثيــق الورقــي أو الإلكترونــي؛ و الجهــود المبذولــة فــي تطويــر المحتــوى باللغــة الأم. كمــا يعــدُّ المؤشــر أداة عمليــة لإتاحــة المعرفــة فــي العالــم 

ــاع القــرار والخبــراء والباحثيــن فــي المجتمعــات العربيــة. العربــي، ويقــدم معلومــات دقيقــة وواقعيــة لصُنَّ

ــي  ــي”، وفقــا للمعهــد الوطن ــي الإجمال ــج المحل ــة مــن النات ــر كنســبة مئوي ــى البحــث والتطوي ــي عل ــار “الإنفــاق المحل ــا معي يعتمــد فــي موريتاني
ــذ جــزء  ــم تنفي ــا، بغــض النظــر عــن مصــادر التمويــل. يت ــر فــي موريتاني ــذ لأعمــال البحــث والتطوي ــة الفرنســي، المنفّ للإحصــاء والدراســات الاقتصادي
منــه مــن طــرف الإدارات العامــة، والجــزء الآخــر مــن قبــل الشــركات. ويشــمل النفقــات الجاريــة )رواتــب الأشــخاص العامليــن فــي البحــث والتطويــر 
ونفقــات التشــغيل( والنفقــات الرأســمالية )شــراء المعــدات اللازمــة لتنفيــذ العمــل الداخلــي فــي البحــث والتطويــر والمعامــات العقاريــة المنجــزة 
فــي العــام(. ويقيــس كثافــة الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر، أي نســبة الإنفــاق المحلــي علــى البحــث والتطوير/الناتــج المحلــي الإجمالــي. وهــو 
يســاوي مجمــوع الإنفــاق المحلــي علــى البحــث والتطويــر بالمؤسســات، و الســلطة العموميــة، و التعليــم العالــي، ومعاهــد خاصــة غيــر ربحيــة. هــذا 
ويمكــن أن يكــون التمويــل مــن ثــاث أجــزاء: جــزء مــن الحكومــة وواحــد مــن القطــاع الخــاص وآخــر خارجــي. هــذا وتمثــل كثافــة البحــث والتطويــر، 
علــى ســبيل المثــال، أحــد المؤشــرات الخمســة فــي اســتراتيجية أوروبــا 2020. وحســب منظمــة التعــاون والتنميــة كان هــدف هــذا المؤشــر الوصــول 

إلــى 3٪ فــي عــام 2010 )لــم تبلــغ أوروبــا هــذا الهــدف(. أمــا فــي موريتانيــا، كانــت هــذه النســبة فــي عــام 2013 0.46 ٪.

رسم توضيحي 1 أهداف وطنية لنفقات البحث والتطوير والفجوة بينها وبين مستويات الكثافة الحالية من الإنفاق المحلي على البحث 
والتطوير، 4102

 

)OECD :المصدر( 

3.3 المبادرات الدولية في المنطقة

تسعى العديد من المبادرات الدولية إلى تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا. ونذكر في هذا السياق:

ــا والوثيقــة النهائيــة لجــدول أعمــال التنميــة مــا بعــد عــام 2015، تــم التوصــل إلــى إقامــة آليــة لتســهيل  طبقــا لخطــة العمــل المتخــذة بأديــس أباب
ــوم  ــن وكالات الأمــم المتحــدة بشــأن العل ــق عمــل مشــترك بي ــة: فري ــة المســتدامة. و تشــمل الآلي ــى دعــم أهــداف التنمي ــا كســبيل إل التكنولوجي
والتكنولوجيــا والابتــكار مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛ المنتــدى الســنوي للتعــاون المتعــدد الأطــراف فــي مجــال العلــوم 
والتكنولوجيــا والابتــكار لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛ ومنصــة علــى الانترنــت لتجميــع المعلومــات عــن المبــادرات والآليــات وبرامــج العلــوم 
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والتكنولوجيــا والابتــكار القائمــة. جميــع وكالات الأمــم المتحــدة الرئيســية منخرطــة فــي تنفيــذ الآليــة العالميــة لتيســير الخطــة. وقــد أعلــن عــن إنشــاء 
بنــك التكنولوجيــا للــدول الأقــل نمــوا، والــذي ستســتضيفه تركيــا، وســيقدم مســاهمات مهمــة للقــدرات العلميــة والتكنولوجيــة لهــذه الــدول. وينتظــر 

أن يبــدأ عملــه بنهايــة العــام 2017 10.

المنتدى السنوي للتعاون متعدد الأطراف في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

يتــم تنظيمــه ســنويا بمناســبة انعقــاد مؤتمــر قمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030 ويوضــع ضمــن جــدول الأعمــال الســنوي 
للمنتــدى. تــم عقــد الــدورة الأولــى للمنتــدى فــي عــام 2016 بهــدف توفيــر مــكان لتســهيل التفاعــل والتواصــل بيــن الفاعليــن والشــراكات ومختلــف 
الأطــراف، لتحديــد وتلبيــة الاحتياجــات وتحديــد الثغــرات التكنولوجيــة فــي وجــه بنــاء القــدرات، وأيضــا تســهيل تطويــر ونقــل ونشــر التكنولوجيــات ذات 

الصلــة بأهــداف التنميــة المســتدامة.

المركز الدولي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار

افتتــح المركــز فــي ماليزيــا فــي مايــو 2008 ويعمــل تحــت رعايــة اليونســكو. يســهل المركــز إدمــاج المقاربــات فــي وضــع السياســات الوطنيــة فــي 
مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار، ويقــدم المشــورة الاســتراتيجية بهــذا الشــأن، إلــى جانــب تنظيــم بنــاء القــدرات وتبــادل أفضــل الممارســات. 

ويعالــج المركــز مشــاكل الأبحــاث المحــددة والمتعلقــة بسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي البلــدان الناميــة.

الشراكة من أجل تنمية مهارات العلوم التطبيقية والهندسة والتكنولوجيا

أطلقــت الشــراكة مــن أجــل تنميــة مهــارات العلــوم والهندســة والتكنولوجيــا التطبيقيــة فــي عــام 2013، مــن قبــل البنــك الدولــي، نظــرا للحاجــة 
ــز القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة اللازمــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى الأفريقيــة. إنهــا  الملحــة لتعزي
بمثابــة منصــة تجمــع بيــن الــدول الأفريقيــة والقطــاع الخــاص، فضــ اعــن الشــركاء الجــدد الذيــن اســتثمروا بكثافــة فــي أفريقيــا )البرازيــل والصيــن 
ــا(، وذلــك بهــدف العمــل معــا لتنســيق المبــادرات ســعيا إلــى تعزيــز رأس المــال البشــري فــي تلــك المنطقــة. كمــا تعمــل الشــراكة  والهنــد وكوري
علــى مضاعفــة الاســتثمار فــي القطاعــات الرئيســية، مــع زيــادة قــدرة الجامعــات ومراكــز البحــوث لإنتــاج المعــارف ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بتحديــات 
التنميــة فــي أفريقيــا. وتتبنــى الشــراكة نهــج إقليمــي يكمــل جهــود كل بلــد لــردم الفجــوة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ويســاهم فــي تمكيــن 

هيمنــة إفريقيــا للأفرقــة.

يتميــز نهــج الشــراكة بالمكونــات التاليــة: إنتــاج ونشــر المعرفــة؛ تطويــر الشــراكات؛ التمويــل؛ و تقديــم الدعــم لمختلــف التظاهــرات المخصصــة للتعلــم 
وتبــادل الخبــرات وورش العمــل، والمنتديــات الداعيــة إلــى الإســراع فــي تنميــة المجموعــة المهنييــن والمبدعيــن الشــباب، المؤهليــن تأهيــاً عاليــاً فــي 
القطاعــات ذات الأولويــة لتلــك المنطقــة، وكذلــك تبــادل أفضــل الممارســات. مــن بيــن البرامــج التــي تــم إطلاقهــا أو الجــاري الإعــداد لهــا مــن قبــل 
هــذه المبــادرة، مــا يلــي: الصنــدوق الإقليمــي للمنــح الدراســية والابتــكار؛ خطــط العمــل الوطنيــة لتطويــر العلــوم التطبيقيــة والهندســة والتكنولوجيــا؛ 

إطــار القيــاس التطبيقــي لبرامــج العلــوم والهندســة والتكنولوجيــا؛ و مراكــز التميــز الإقليمــي للتكويــن التقنــي والمهنــي.

3.4 سياسات نقل التكنولوجيا

يعنــي مفهــوم نقــل التكنولوجيــا فــي المقــام الأول الآليــات التــي تتيــح ملكيــة وتشــغيل المعرفــة التكنولوجيــة مباشــرة فــي البلــد المتلقــي. وهــذا 
يعنــي علــى وجــه التحديــد، نقــل الاكتشــافات العلميــة أو التكنولوجيــة مــن كيــان إلــى آخــر، بغيــة تطويــر وتســويق منتــج مــا أو خدمــة، مــن خــال 
اتفاقــات بيــن جامعــة أو مركــز للبحــث وكذلــك مؤسســة أعمــال خاصــة أو عامــة، وذلــك علــى ضــوء حقــوق الملكيــة الفكريــة، فــي مقابــل رســوم 

أو تعويضــات.

ــا. وفــي الواقــع، فــإن بعــض البلــدان الناميــة قــد وضعــت آليــات  ــراً، فيمــا يتعلــق بإتقــان ونقــل التكنولوجي لقــد شــهد العالــم طفــرة حقيقيــة وتغيّ
للتحفيــز واســتراتيجيات لنقــل التكنولوجيــا الملائمــة لأبحاثهــا، مــع التركيــز علــى رؤى جديــدة للنمــو متمحــورة حــول العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. 
وقــد أســفرت هــذه السياســات عــن نتائــج باهــرة فــي مجــال التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي بعــض البلــدان الناشــئة والــدول الناميــة( كمــا فــي 

حالــة ماليزيــا 11(.

10 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26224#.V4v4_LjJzb0
11 فــي ماليزيــا، وبنــاء علــى طلــب مــن الحكومــة، فــإن كلا مــن الجامعــات الحكوميــة 71 ينبغــي أن تقتنــي وحــدة للبحــث والتطويــر والتســويق، تكــون مســؤولة عــن توزيــع 

الأمــوال المخصصــة للبحــث و التطويــر وكذلــك إيــداع بــراءات الاختــراع علــى المخترعــات الناتجــة عنهــا. كمــا أنــه يجــب عليهــا مــن ناحيــة أخــرى الامتثــال لقواعــد محــددة 
بشــأن الملكيــة وشــروط توزيــع نتائــج التســويق التــي توصلــت إليهــا الأبحــاث، والتــي تُتَقاســم عــادة بالتســاوي بيــن الجامعــة والباحــث، ولكــن فــي بعــض الحــالات، يمكــن أن 

تصــل حصــة هــذا الأخيــر إلــى ٪57.
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وقــد أثــارت سياســات نقــل التكنولوجيــا اهتمامــا كبيــرا لــدى العديــد مــن الــدول والهيئــات الدوليــة، التــي تشــمل صلاحياتهــا قضايــا نقــل التكنولوجيــا. 
ــاج عناصــر  ــة عــن إنت ــمنظمة العالميــة للملكيــة الفكري ــداً الـ ــذ نشــر فــي عــام 1979 أول دليــل تفصيلــي لتقديــم التراخيــص، لــم تتوقــف أب هــذا  من
المعلومــات المتصلــة بالتطبيــق العملــي لنقــل التكنولوجيــا لفائــدة الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة. ومنــذ عــام 2002، والمنظمــة تلفــت الانتبــاه، 
بنــاء علــى طلــب مــن أعضائهــا، حــول بلــورة ووضــع برامــج موجهــة خصيصــا لتعزيــز قــدرات البلــدان الناميــة لتحقيــق التنميــة النشــطة للملكيــة الفكريــة 

وتقديــم تراخيــص التكنولوجيــا. 

وفيمــا يتعلــق بالفائــدة المتوخــاة مــن نقــل التكنولوجيــا، فإنــه يمكــن أن يســاعد فــي الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وتحســين ســبل عيــش الســكان 
الذيــن يعتمــدون عليهــا. إن النقــص المتزايــد للميــاه، وعــدم موثوقيــة المصــادر التــي تمدنــا بهــا، والمنافســة مــن طــرف الاســتخدامات غيــر الزراعيــة 
للأراضــي، تجعــل مــن نقــل التكنولوجيــا ضــرورة لا منــاص منهــا. وهكــذا، فــإن نقــل التكنولوجيــا المســتمد مــن المصــادر المطابِقــة والمســيّرة بشــكل 
جيــد يمكــن أن يحســن مــن إنتاجيــة الأراضــي ويســاعد فــي مكافحــة انعــدام الأمــن الغذائــي والميــاه. علــى ســبيل المثــال، فــإن المقاربــات المعتمــدة 
علــى التكنولوجيــا الحيويــة والتقنيــات التــي تقلــل مــن الاســتخدامات فــي مجــال الميــاه والطاقــة والأســمدة والمبيــدات الحشــرية، توفــر إمكانــات 
هائلــة لزيــادة إنتــاج المحاصيــل. وهــذا ينطبــق أيضــا علــى الممارســات الزراعيــة الملائمــة، مثــل تقنيــات الــري المحســنة لإدارة التربــة. هــذه التقنيــات 
“خفيفــة”، ويمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر مماثــل لتلــك المتحصــل عليــه بواســطة تقنيــات زراعيــة ثقيلــة أو عــن طريــق بــذور ذات مردوديــة عاليــة ومقاوِمــة 

للجفــاف.

وهنــاك شــكل لنقــل التكنولوجيــا يتمتــع بدعــم كبيــر، ألا وهــو نقــل التكنولوجيــات الخضــراء. وهــو يســعى إلــى تعزيــز نقــل التكنولوجيــا فــي مجــالات 
مختلفــة للحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. ومــن بيــن مبــادرات نقــل التكنولوجيــات الخضــراء، يمكــن أن نذكــر: الويبــو - وهــو منصــة تفاعليــة 
تشــجع علــى الابتــكار ونشــر التكنولوجيــات الخضــراء، تربــط مقدمــي التكنولوجيــا والخدمــات مــع أولئــك الذيــن يســعون إلــى حلــول مبتكــرة؛ وبرنامــج 

وكالــة التعــاون التقنــي الــذي يقــدم المســاعدة التقنيــة فــي مختلــف المجــالات.

يبنــى نمــوذج نقــل التكنولوجيــا علــى إنشــاء “مكاتــب نقــل التكنولوجيــا” فــي مؤسســات التعليــم العالــي التــي تقــوم بتطويــر البحــوث التطبيقيــة. 
تأســس مكاتــب نقــل التكنولوجيــا لتبــادل وجهــات النظــر والتقييــم، وتتمثــل مهمتهــا فــي توكيــد التنســيق والربــط بيــن المؤسســات التــي يتطــور 
داخلهــا الطــرح التكنولوجــي، مثــل الجامعــة ومراكــز البحــوث والمراكــز الفنيــة وأقطــاب التكنولوجيــا، مــن جهــة؛ والشــركات التــي يتحــدد داخلهــا 

الطلــب التكنولوجــي، مــن جهــة أخــرى. 

3.5 أقطاب الابتكار والتنافسية

قامــت معظــم الــدول المتقدمــة والناشــئة بخلــق أقطــاب للابتــكار والتنافســية مــن أجــل دعــم سياســة الابتــكار لديهــا. ويمكــن تصنيــف ذلــك ضمــن 
مجموعتيــن. الأولــى ترتبــط بقطــاع التكويــن والبحــث والتطويــر والتوثيــق، وتتكــون مــن الاقطــاب التكنولوجيــة، والتكتــات، وحدائــق التكنولوجيــا 
والحاضنــات. أمــا الثانيــة، فهــي تتكــون مــن مناطــق اقتصاديــة متخصصــة، تســتدعي المزيــد مــن الاســتثمارات، وتعتبــر أداة لتحفيــز الإصلاحــات فــي 
ــى  ــك دعــم الوصــول إل ــرة والمتوســطة وكذل ــق المؤسســات الصغي ــى خل ــي المباشــر، والتشــجيع عل ــذاب الاســتثمار الأجنب ــاخ الاســتثمار، واجت من

تســهيلات مرافــق البنيــة التحتيــة والإداريــة.

وكمــا هــو الحــال فــي معظــم البلــدان العربيــة، ومنهــا موريتانيــا، فــإن الحكومــة مهتمــة بمبــادرات مــن هــذا النــوع. وهكــذا، قامــت موريتانيــا بإنشــاء 
منطقــة حــرة، “المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة” فــي نواذيبــو، بهــدف خلــق قطــب للصيــد البحــري وتطويــر الصناعــات، وعلــى وجــه الخصــوص تلــك 
المتعلقــة بالثــروة البحريــة. وهنــاك دراســتان جاريتــان، إحداهمــا بخصــوص إنشــاء قطــب تكنولوجــي، والثانيــة مــن أجــل خلــق حاضنــة. وتجــدر الملاحظــة 
أيضــاً أنــه يجــري العمــل علــى تنفيــذ مختبــرات للدراســات التجريبيــة حــول نتــاج عــدد مــن مراكــز البحــوث، وكذلــك حديقــة للطاقــات المتجــددة ، وقــد 

تــم وضعهــا موضــع التنفيــذ.

الأقطاب العلمية والحاضنات في موريتانيا

أطلقــت الحكومــة فــي موريتانيــا، دراســة الجــدوى لإنشــاء حاضنــة وقطــب تكنولوجــي و مــا يــزال المشــروع قيــد الدراســة. الهــدف النهائــي للقطــب 
ــة بنشــاط  ــق فــرص عمــل فــي القطاعــات ذات الصل ــة وخل ــج ملموســة للحــد مــن البطال ــق نتائ ــي متعــدد الأبعــاد: )i( تحقي التكنولوجــي الموريتان
القطــب التكنولوجــي )قطاعــات يتــم تأكيدهــا بواســطة الدراســة( مــن خــال الشــركات الناشــئة والأنشــطة الخارجيــة مثــل تكنولوجيــا المعلومــات 
)إدارة المرافــق وأعمــال الصيانــة والدعــم وتكامــل الأنظمــة( وتصديــر خدمــات أعمــال ومهــن )المحاســبة، الرقابــة الإداريــة، المرتبــات، التكويــن، ألــخ(؛ 
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ــاخ مصغــر  ــر: خلــق من ــة المبتكــرة، وعلــى المــدى القصي ــل الجامعــات ومراكــز البحــوث أو الشــركات التجاري ــكار وجــذب شــركاء مث )ii( تشــجيع الابت
لدعــم البحــث التطبيقــي، مــن خــال بعــض المشــاريع الواعــدة بالنجــاح والأمــل فــي المســتقبل؛ و )iii( جــذب الشــركاء الأجانــب إلــى موريتانيــا لتحســين 

المنــاخ الاقتصــادي الوطنــي وتطويــر الانفتــاح الدولــي للســوق الموريتانيــة.

 أ. الحاضنات

ــا.  ــات فــي موريتاني ــاخ يفضــي إلــى تكويــن حاضن ــا المعلومــات والاتصــالات، إعــداد دراســة جــدوى لإنشــاء من ــوزارة المكلفــة بتكنولوجي ــزم ال تعت
هــذا ويمكــن لدراســة الجــدوى لإنشــاء حاضنــة للشــركات المبتكــرة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي نواكشــوط أن تــؤدي إلــى انجــاز تصــور 
وتحليــل لمــدى نضــج البيئــة المحيطــة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وإمكاناتــه لريــادة الأعمــال فــي هــذا القطــاع. وتركــز دراســة الجــدوى 
هــذه العمــل علــى النقــاط التاليــة: التحليــل الســياقي وفــرص الحاضنــة؛ تعريــف دقيــق للأهــداف المحتملــة لمثــل هــذه الحاضنــة )الشــركات الناشــئة 
ــا لهــذه  ــة وفق ــاً مــن طــرف الحاضن ــا ميداني ــي ينبغــي وضعه ــات الت ــرة والمتوســطة، وغيرهــا(؛ الخدمــات والمنتج والطــاب والمؤسســات الصغي
ــم مقترحــات متماســكة؛ خطــة العمــل والنمــوذج  ــة؛ حجــم المبانــي والمواقــع اللازمــة، وتقدي ــم وحوكمــة وإدارة الحاضن الأهــداف؛ نمــوذج تنظي

الاقتصــادي للحاضنــة؛ وخطــة العمــل المفصلــة للتنفيــذ وإطــاق الحاضنــة.

ب. برنامج البيانات المفتوحة

البيانــات المفتوحــة هــي حركــة عالميــة تلتــزم بهــا العديــد مــن البلــدان منــذ عــام 2009. والحكومــات المشــاركة فــي هــذه المبــادرات تنشــر وتضــع 
ــز  ــز شــفافية الحكــم، وتحســين الخدمــات المقدمــة للجمهــور، وتحفي ــة، مــن أجــل تعزي ــة وفــق أشــكال رقمي ــات عمومي ــا، بيان تحــت التصــرف ومجان
الابتــكار بكيفيــة شــاملة، ومــن ثــم تطويــر كفــاءة الحكومــة. هــذا وبــدأت وزارة تقنيــات الاعــام والاتصــال الموريتانيــة بإجــراء تقييــم لحالــة الإعــداد 
لإنشــاء لمثــل هــذه المبــادرة ودراســة لوضــع خطــة عمــل فــي هــذا المجــال مــن المتوقــع أن يصــادق عليهــا فــي أيلول/ســبتمبر 2016. وســيبدأ العمــل 
بهــا فــور الحصــول علــى التمويــات اللازمــة. وتجــدر الإشــارة الــى أن الولــوج إلــى البيانــات العموميــة يشــجع علــى ظهــور الحاضنــات ويخــدم مجموعــة 

هامــة مــن التطبيقــات فــي القطــب التكنولوجــي.

4. التعليم والابتكار في موريتانيا

شــهدت موريتانيــا تقدمــاً كبيــراً، خــال العقــد الماضــي، خاصــة فــي مجــال التعليــم الأساســي، وإصــاح نظامــي التعليــم الفنــي والمهنــي والتعليــم 
العالــي. لكــن تنفيــذ هــذه الإصلاحــات عمليــة طويلــة الأمــد، تتطلــب الكثيــر مــن المتابعــة والمثابــرة. ولا يخفــى تأثيــر الابتــكارات علــى البــاد مرتبــط 
ــن  ــك بالتعــاون بي ــة، وكذل ــة والقانوني ــة الإداري ــل، والبيئ ــة، والتموي ــة التحتي ــا والبني ــوم والتكنولوجي ــة والبحــث والعل بقــوة بالتطــورات فــي التربي

مؤسســات التكويــن والبحــوث وشــركات الأعمــال. 

وفــي أوائــل الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، حاولــت الحكومــة الموريتانيــة، إدراكاً منهــا لــدور العلــوم والتكنولوجيــا فــي عمليــة التنميــة، انتهــاج 
سياســة للعلــوم والتكنولوجيــا. لكــن اســتراتيجيات الدعــم الأولــى للعلــوم والتقنيــة والابتــكار لــم تأخــذ شــكلها حتــى عــام 2000. فــي الواقــع، بدايــة 
مــن 2000 قامــت موريتانيــا فــي مجــال التربيــة والبحــث، بوضــع برنامــج عشــري لتطويــر قطــاع التعليــم )2001ـ2010( فــي ميــدان البحــث، بإنشــاء 
جائــزة شــنقيط وصنــدوق وطنــي لدعــم البحــث العلمــي؛ وفــي ميــدان البنيــة التحتيــة للاتصــالات، بتبنــي سياســة تحريــر القطــاع والموافقــة علــى 
إنشــاء ثــاث شــركات مشــغلة؛ وفيمــا يتعلــق بدعــم تمويــل الشــركات والصناعــات الصغيــرة والمتوســطة، بتطبيــق إجــراءات وتدابيــر ضريبيــة وجمركيــة 

تفضيليــة للشــركات.

وفــي الآونــة الأخيــرة، ومــن أجــل تطويــر الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا، قامــت موريتانيــا بِــــ: إنشــاء مجلــس وطنــي للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ 
والتحضيــر لإنشــاء وكالــة وطنيــة للبحــث العلمــي والابتــكار؛ وإنشــاء خليــة لدعــم الابتــكار، فــي كنَــفِ وزارة الاقتصــاد والماليــة؛ وبلــورة اســتراتيجية 
وطنيــة للبحــث العلمــي أفــق 2025؛ واعتمــاد خطــة لمــدة ثــاث ســنوات 2014-2017 فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي. وقــد أجريــت 

العديــد مــن الدراســات فــي هــذا المجــال وخاصــة “ تقريــر إنشــاء نظــام وطنــي للابتــكار” 12. 

4.1 أداء موريتانيا في مجال الابتكار والعلوم والتكنولوجيا

يبيــن وصــف وتحليــل 14 مؤشــرا للابتــكار أن موريتانيــا قــد أحــرزت تقدمــاً كبيــراً، لكنهــا مــا تــزال أقل مــن المتوســط الأفريقــي لمعظم هذه المؤشــرات. 
ويبــدو مــن خــال هــذا التحليــل أن موريتانيــا لديهــا عــدد قليــل نســبيا مــن الباحثيــن: 187 باحــث مقابــل مليــون نســمة، فــي حيــن أن المعــدل فــي 2005 
يناهــز 3700 للبلــدان المتقدمــة، و700 للبلــدان المتوســطة الدخــل، 500 بالنســبة لبلــدان منظمــة المؤتمــر الإســامي، 380 بالنســبة للــدول العربيــة 

و80 بالنســبة للــدول الافريقيــة. )جــدول  5(

12 Mise en place d’un système national d’innovation, CMAP, MAED, Mauritanie, 2015
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جدول 5 مؤشرات التعليم والابتكار

مصر موريتانيا المغرب الجزائر تونس السنغال مالي
0.3 0.3 0.5 0.8 0.7 0.8 0.4  ديرد، 2008
3.8 3.8 5.1 7.2 4.3 5.7 4.4  % الإنفاق العام على التعليم نسبة إلى الناتج المحلي

الإجمالي
11.9 19.5 19 22.4 20.3 25.7 15.6  % الإنفاق العام   على التعليم نسبة إلى إجمالي الإنفاق

العام
129 275 776 544 174 الإنفاق العام على التعليم لكل طالب ب $ سنة 2008
19.1 25.2 26.4 27.9 12.6 لكل تلميذ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، 2008

428 56 58 139 1997/2005 ،)OPIW( عدد براءات الاختراع
5 19 3 2004/2005 ،)PIOA( عدد براءات الاختراع

1047 782 166 عددالباحثين لكل مليون نسمة
31 18 21 11 ٪ لطلاب العلوم والهندسة في التعليم العالي، 2008

27237 592 2004 7453 4934 10035 138 عدد المقالات في المجلات العلمية والفنية ، 2005-1996
49 45 197 758 156 334 49  عدد المقالات في المجلات العلمية والفنية لكل مليون

نسمة،  2005-1996
3459 92 252 1437 862 1176 21 عدد المقالات في المجلات العلمية والفنية ، 2005
51 7 25 146 27 39 8  عدد المقالات في المجلات العلمية والفنية لكل مليون

نسمة، 2005
60 27 48 43 42 50 14 ح -المؤشر ،  2005/1996

المصدر: اليونسكو، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون والتنمية 2011

تعاني البلاد من صعوبة الاحتفاظ بالمواهب. فتجد موريتانيا في هذا المجال، نفسها عند الوضعية 136 بين 148 دولة )كما هو مبين في جدول 6(. 
كما أن على الدولة أن تحسن وضعيتها في مجال المعرفة، واقتصاد المعرفة )انظر جدول 7(.

جدول 6 مؤشر فرعي لقدرة الدولة على الحفاظ على ذوي المهارات
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 2005مليون نسمة، 
 1996/2005،  المؤشر-ح  14 50 42 43 48 27 60

 2011 والتنميةالمصدر: اليونسكو، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون 
 

دولة  148بين  136موريتانيا في هذا المجال، نفسها عند الوضعية فتجد البلاد من صعوبة الاحتفاظ بالمواهب. تعاني 
 جدول (. كما أن على الدولة أن تحسن وضعيتها في مجال المعرفة، واقتصاد المعرفة )انظر6 جدول )كما هو مبين في

7.) 
 

 مؤشر فرعي لقدرة الدولة على الحفاظ على ذوي المهارات 6 جدول

 
 

 تطور مؤشرات المعرفة 7 جدول

 
" نقلا عن إحصائيات البنك الدولي برنامج الأمم المتحدة الانمائي" 2014تقرير المعرفة العربي المصدر: 

(2012) 
 موريتانياالمصادر المالية المخصصة للتربية والتعليم العالي في  4.2

وتخصص  ،من الناتج المحلي الإجمالي في ميدان التعليم %4الإنفاق، تظهر الأرقام أن موريتانيا تنفق سنويا من ناحية 
 للتعليم العالي. %0.46 نسبة
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جدول 7 تطور مؤشرات المعرفة

 

المصدر: تقرير المعرفة العربي 2014 “برنامج الأمم المتحدة الانمائي” نقلا عن إحصائيات البنك الدولي )2012(

4.2 المصادر المالية المخصصة للتربية والتعليم العالي في موريتانيا

مــن ناحيــة الإنفــاق، تظهــر الأرقــام أن موريتانيــا تنفــق ســنويا 4% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي ميــدان التعليــم، وتخصــص نســبة 0.46% للتعليــم 
العالي.

رسم توضيحي 2 المصادر المالية المخصصة للتربية والتعليم العالي في الدول العربية 

15 

 2005مليون نسمة، 
 1996/2005،  المؤشر-ح  14 50 42 43 48 27 60

 2011 والتنميةالمصدر: اليونسكو، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون 
 

دولة  148بين  136موريتانيا في هذا المجال، نفسها عند الوضعية فتجد البلاد من صعوبة الاحتفاظ بالمواهب. تعاني 
 جدول (. كما أن على الدولة أن تحسن وضعيتها في مجال المعرفة، واقتصاد المعرفة )انظر6 جدول )كما هو مبين في

7.) 
 

 مؤشر فرعي لقدرة الدولة على الحفاظ على ذوي المهارات 6 جدول

 
 

 تطور مؤشرات المعرفة 7 جدول

 
" نقلا عن إحصائيات البنك الدولي برنامج الأمم المتحدة الانمائي" 2014تقرير المعرفة العربي المصدر: 

(2012) 
 موريتانياالمصادر المالية المخصصة للتربية والتعليم العالي في  4.2

وتخصص  ،من الناتج المحلي الإجمالي في ميدان التعليم %4الإنفاق، تظهر الأرقام أن موريتانيا تنفق سنويا من ناحية 
 للتعليم العالي. %0.46 نسبة
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العالي في الدول العربيةالمصادر المالية المخصصة للتربية والتعليم  2رسم توضيحي 

 
 

 التنافسية 4.3
الابتكار ونقل  يتم تعريف التنافسية باعتبارها "مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية بلد ما".

الشمولي التقرير ف". 2015التكنولوجيا من العوامل الحاسمة للتنافسية حسب "المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 
، يعترف بأن الابتكار وتنمية المواهب والحكم، تظل العوامل الحاسمة في القدرة 2015-2014)العالمي( حول التنافسية 

الجوانب "المؤسَسِية، والبنية التحتية تشمل  العناصر المفتاحية التي تحدد القدرة التنافسية لاقتصاد ما إنو على المنافسة.
حة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتكوين، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وبيئة الاقتصاد الكلي والص

 اعتماد التكنولوجيا، وحجم السوق، وتطور )صلابة( الأعمال والابتكار ".و وتطوير السوق المالية،
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WEF  :المصدر
(2015) 

وحدة دعم  4.4 الابتكار 
الموريتانية،  قامت الحكومة 

مهمة هذه الوحدة في دعم تتمثل بهدف تطوير الابتكار، بإنشاء وحدة لدعم الابتكار في إطار وزارة الاقتصاد والمالية. 
التقييم لسياسة وبرامج ومشاريع وحيز التنفيذ، وكذلك القيام بالرصد والمتابعة  ها، ثم وضعات في ميدان الابتكارالتصور
)رصد ومتابعة وتقييم لسياسة  الوطنية في مجال الابتكار السياسات متابعة وهي مسؤولة بشكل خاص عن الابتكار.

رفع مستوى الوعي، و رصد وتقييم تنفيذ مشاريع الابتكار وخطط العمل المنبثقة عنها؛و؛ وبرامج ومشاريع الابتكار(
إنشاء تآزر بين مختلف و وحشد وتنظيم جميع الفاعلين أصحاب المصلحة لتطوير الأنشطة المرتبط بالابتكار في البلد؛

المساعدة على وضع برامج ابتكارية و؛ مشاريع الابتكار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف سياسة الابتكار وخطط عملها
إنشاء وإنعاش لجنة وطنية توجيهية، لقيادة سياسة و؛ في مجال البحث العلمي والتقنيو في الجامعات (،قابلة للتنفيذ )تشغيلية

ا ؛ وتمويل برامج ومشاريع الابتكار حشدو؛ الابتكار يجري  ، حول الابتكار في موريتانيا.إنشاء بنك بيانات مع تحديثه دوريا
 تلك الواردة من الشركاء التقنيين والماليين. معبواسطة أموال عامة،  وحدةتوفير التمويل لأنشطة ال

 
 الموارد البشرية 4.5

من  187 أي شخص، 600 يبلغكذلك الباحثين الدائمين و الباحثين،إن عدد أعضاء هيئة التدريس ـ كما ذكر سابقا، 
، يظهر أن عدد الباحثين والفنيين 2005في  مع الأعداد في البلدان الأخرىمقارنةا . 13الباحثين والفنيين لكل مليون نسمة

لبلدان منظمة المؤتمر  500بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط، و 700لكل مليون نسمة في البلدان المتقدمة، و 3700بلغ 

13 Mauritania, Rapid Innovation Action Learning, Background Report, Pr Ahmedou HAOUBA,2011 
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4.3 التنافسية

يتــم تعريــف التنافســية باعتبارهــا “مجموعــة المؤسســات والسياســات والعوامــل التــي تحــدد مســتوى إنتاجيــة بلــد مــا”. الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا 
مــن العوامــل الحاســمة للتنافســية حســب “المنتــدى الاقتصــادي العالمــي فــي دافــوس 2015”. فالتقريــر الشــمولي )العالمــي( حــول التنافســية 
2014-2015، يعتــرف بــأن الابتــكار وتنميــة المواهــب والحكــم، تظــل العوامــل الحاســمة فــي القــدرة علــى المنافســة. وإن العناصــر المفتاحيــة التــي 
تحــدد القــدرة التنافســية لاقتصــاد مــا تشــمل الجوانــب “المؤسَسِــية، والبنيــة التحتيــة وبيئــة الاقتصــاد الكلــي والصحــة والتعليــم الأساســي والتعليــم 
العالــي والتكويــن، وكفــاءة ســوق الســلع، وكفــاءة ســوق العمــل، وتطويــر الســوق الماليــة، واعتمــاد التكنولوجيــا، وحجــم الســوق، وتطــور )صلابــة( 

الأعمــال والابتــكار “.

)2015( WEF :المصدر

4.4 وحدة دعم الابتكار 

قامــت الحكومــة الموريتانيــة، بهــدف تطويــر الابتــكار، بإنشــاء وحــدة لدعــم الابتــكار فــي إطــار وزارة الاقتصــاد والماليــة. تتمثــل مهمــة هــذه الوحــدة 
فــي دعــم التصــورات فــي ميــدان الابتــكار، ثــم وضعهــا حيــز التنفيــذ، وكذلــك القيــام بالرصــد والمتابعــة والتقييــم لسياســة وبرامــج ومشــاريع الابتــكار. 
وهــي مســؤولة بشــكل خــاص عــن متابعــة السياســات الوطنيــة فــي مجــال الابتــكار )رصــد ومتابعــة وتقييــم لسياســة وبرامــج ومشــاريع الابتــكار(؛ 
ورصــد وتقييــم تنفيــذ مشــاريع الابتــكار وخطــط العمــل المنبثقــة عنهــا؛ ورفــع مســتوى الوعــي، وحشــد وتنظيــم جميــع الفاعليــن أصحــاب المصلحــة 
لتطويــر الأنشــطة المرتبــط بالابتــكار فــي البلــد؛ وإنشــاء تــآزر بيــن مختلــف مشــاريع الابتــكار، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أهــداف سياســة الابتــكار وخطــط 
عملهــا؛ والمســاعدة علــى وضــع برامــج ابتكاريــة قابلــة للتنفيــذ )تشــغيلية(، فــي الجامعــات وفــي مجــال البحــث العلمــي والتقنــي؛ وإنشــاء وإنعــاش 
لجنــة وطنيــة توجيهيــة، لقيــادة سياســة الابتــكار؛ وحشــد تمويــل برامــج ومشــاريع الابتــكار؛ وإنشــاء بنــك بيانــات مــع تحديثــه دوريــاً، حــول الابتــكار فــي 

موريتانيــا. يجــري توفيــر التمويــل لأنشــطة الوحــدة بواســطة أمــوال عامــة، مــع تلــك الــواردة مــن الشــركاء التقنييــن والمالييــن.

4.5 الموارد البشرية

ــن لــكل  ــن والفنيي ــن يبلــغ 600 شــخص، أي 187 مــن الباحثي ــن الدائمي ــن، وكذلــك الباحثي ــة التدريــس ـ الباحثي كمــا ذكــر ســابقا، إن عــدد أعضــاء هيئ
مليــون نســمة 13. مقارنــةً مــع الأعــداد فــي البلــدان الأخــرى فــي 2005، يظهــر أن عــدد الباحثيــن والفنييــن بلــغ 3700 لــكل مليــون نســمة فــي البلــدان 
ــدول  ــة و80 لل ــدول العربي ــدان منظمــة المؤتمــر الإســامي، و380 بالنســبة لل ــدان ذات الدخــل المتوســط، و500 لبل المتقدمــة، و700 بالنســبة للبل
الافريقيــة. هــذا وفــي الفتــرة 2010-2011، بلــغ عــدد الطــاب فــي موريتانيــا أكثــر مــن 19000 طالبــا منهــم 22٪ فــي الشــعب العلميــة؛ وبلغــت 
نســبة التأطيــر 14، أســتاذا واحــدا لــكل 24 طالبــا. أمــا نســبة تأطيــر الطــاب، فقــد بلغــت 38 لأفريقيــا الواقعــة جنــوب الصحــراء الكبــرى، ووصــل إلــى 

24 بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، و20 لمنطقــة أوروبــا وآســيا الوســطى. 
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 التنافسية 4.3
الابتكار ونقل  يتم تعريف التنافسية باعتبارها "مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية بلد ما".

الشمولي التقرير ف". 2015التكنولوجيا من العوامل الحاسمة للتنافسية حسب "المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 
، يعترف بأن الابتكار وتنمية المواهب والحكم، تظل العوامل الحاسمة في القدرة 2015-2014)العالمي( حول التنافسية 

الجوانب "المؤسَسِية، والبنية التحتية تشمل  العناصر المفتاحية التي تحدد القدرة التنافسية لاقتصاد ما إنو على المنافسة.
حة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتكوين، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وبيئة الاقتصاد الكلي والص

 اعتماد التكنولوجيا، وحجم السوق، وتطور )صلابة( الأعمال والابتكار ".و وتطوير السوق المالية،
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WEF  :المصدر
(2015) 

وحدة دعم  4.4 الابتكار 
الموريتانية،  قامت الحكومة 

مهمة هذه الوحدة في دعم تتمثل بهدف تطوير الابتكار، بإنشاء وحدة لدعم الابتكار في إطار وزارة الاقتصاد والمالية. 
التقييم لسياسة وبرامج ومشاريع وحيز التنفيذ، وكذلك القيام بالرصد والمتابعة  ها، ثم وضعات في ميدان الابتكارالتصور
)رصد ومتابعة وتقييم لسياسة  الوطنية في مجال الابتكار السياسات متابعة وهي مسؤولة بشكل خاص عن الابتكار.

رفع مستوى الوعي، و رصد وتقييم تنفيذ مشاريع الابتكار وخطط العمل المنبثقة عنها؛و؛ وبرامج ومشاريع الابتكار(
إنشاء تآزر بين مختلف و وحشد وتنظيم جميع الفاعلين أصحاب المصلحة لتطوير الأنشطة المرتبط بالابتكار في البلد؛

المساعدة على وضع برامج ابتكارية و؛ مشاريع الابتكار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف سياسة الابتكار وخطط عملها
إنشاء وإنعاش لجنة وطنية توجيهية، لقيادة سياسة و؛ في مجال البحث العلمي والتقنيو في الجامعات (،قابلة للتنفيذ )تشغيلية

ا ؛ وتمويل برامج ومشاريع الابتكار حشدو؛ الابتكار يجري  ، حول الابتكار في موريتانيا.إنشاء بنك بيانات مع تحديثه دوريا
 تلك الواردة من الشركاء التقنيين والماليين. معبواسطة أموال عامة،  وحدةتوفير التمويل لأنشطة ال

 
 الموارد البشرية 4.5

من  187 أي شخص، 600 يبلغكذلك الباحثين الدائمين و الباحثين،إن عدد أعضاء هيئة التدريس ـ كما ذكر سابقا، 
، يظهر أن عدد الباحثين والفنيين 2005في  مع الأعداد في البلدان الأخرىمقارنةا . 13الباحثين والفنيين لكل مليون نسمة

لبلدان منظمة المؤتمر  500بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط، و 700لكل مليون نسمة في البلدان المتقدمة، و 3700بلغ 

13 Mauritania, Rapid Innovation Action Learning, Background Report, Pr Ahmedou HAOUBA,2011 

13 Mauritania, Rapid Innovation Action Learning, Background Report, Pr Ahmedou HAOUBA,2011
14  التأطير : التناسب بين عدد الطلاب و الاساتذة
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4.6 الإنتاج العلمي والتقني

إن عــدد المقــالات فــي المجــات العلميــة والتكنولوجيــة، وكذلــك عــدد بــراءات الاختــراع، وجــودة المــواد المنشــورة )حســب مؤشــر-ح وهــو عــدد 
المــرات التــي تمــت مــن خلالهــا الإشــارة إلــى المــادة المنشــورة، مــن قبــل باحثيــن آخريــن(، والصــادرات ذات المســتوى التكنولوجــي الرفيــع؛ هــي 
كلهــا مؤشــرات هامــة لجــودة الأبتــكارات و المســتوى العلمــي والتكنولوجــي لبلــد مــا. وبالنســبة لموريتانيــا، فــإن عــدد المقــالات العلمية المنشــورة 
بيــن عامــي 1996 و2005، بلــغ 138 وهــو مــا يمثــل 49 مقــالا منشــورا لــكل مليــون نســمة، مــع مؤشــر-ح 14. وهــو منخفــض جــداً، نظــرا إن هــذا 
المؤشــرات كانــت علــى التوالــي: 198 و48 الســنغال؛ و45 و27  فــي مالــي؛ و 156 و42 فــي الجزائــر؛ 133 و50 فــي المغــرب؛ و758 و43  فــي 

تونــس.

ووفقــاً للمنظمــة الأفريقيــة للملكيــة الفكريــة، فإنــه تــم تســجيل 19 طلــب بــراءة اختــراع بيــن عامــي 2004 و2005 للســنغال؛ و5 لمالــي؛ و3 فقــط 
لموريتانيــا، فــي حيــن أن المتوســط الســنوي لــدول المغــرب العربــي الثــاث )المغــرب والجزائــر وتونــس( هــو 200. أمــا حصــة صــادرات التكنولوجيــا 
الفائقــة، فهــي تــكاد تكــون غيــر ذات أهميــة. فــي حيــن تبلــغ هــذه النســبة 10٪ للمغــرب، و5٪ لتونس و6٪ للســنغال. أمــا بالنســبة للبلــدان المتقدمة، 

فهــي تبلــغ 22٪، وبالنســبة للبلــدان المتوســطة الدخــل ٪20.

هــذا ومنــذ إنشــاء برامــج الماجســتير والدكتــوراه فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا فــي بعــض مؤسســات التعليــم العالــي، شــهدت موريتانيــا تحســناً 
ملحوظــاً علــى مســتوى الإنتــاج العلمــي. فتــم نشــر أكثــر مــن 200 مقالــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا فــي المجــات العلميــة والتكنولوجيــة مــا بيــن 

عامــي 2012 و2016، وهــو مــا يمثــل 60 مقالــة لــكل مليــون نســمة.

4.7 التعليم العالي، البحث، والتعليم التقني والمهني

يجري التوجيه والقيادة للتعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا من قبل الهياكل المبينة أدناه.

 أ.المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار 

ــى للبحــث  ــس أعل ــى مشــروع مرســوم يقضــي بإنشــاء مجل ــو 2016، عل ــة شــهر حزيران/يوني ــي فــي نهاي ــوزراء الموريتان ــس ال صــادق مجل
العلمــي مســؤول عــن تحديــد سياســات البحــث العلمــي والابتــكار فــي المجــالات ذات الأولويــة؛ وتطبيــق السياســات الوطنيــة فــي مجــال 
البحــث العلمــي والابتــكار مــن خــال الهيــات والمؤسســات المعنيــة؛ وتحديــد، بصفــة دوريــة، أولويــات الدولــة فــي مجــال البحــث العلمــي 
التــي تمكنهــا مــن بلــوغ الأهــداف المحــددة فــي مجــال التنميــة المســتدامة؛ وبرمجــة التمويــل الــازم لبرامــج ومشــاريع البحــث؛ و تقديــم كل 

عاميــن تقريــر إلــى رئيــس الجمهوريــة حــول تقيــم وآفــاق البحــث والابتــكار.

ب.المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي

ــة استشــارية تعطــي رأيهــا فــي  ــار عــام 2015، هــو هيئ ــم العالــي والبحــث العلمــي، الــذي أنشــئ فــي أبريل/أي المجلــس الوطنــي للتعلي
كل القضايــا التربويــة والأكاديميــة وسياســات واســتراتيجيات تطويــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، بالإضافــة الــى المبــادئ التوجيهيــة 
ــدى  ــة، ومستشــاراً ل ــدى رئاســة الجمهوري ــي والبحــث العلمــي. وهــو يضــم داخــل مجلســه: مستشــاراً ل ــم العال ــم التعلي والتنســيقية وتقيي
رئاســة الــوزراء، ومستشــاراً للوزيــر المســؤول عــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ وكذلــك رؤســاء الجامعــات الحكوميــة وشــخصيات مــن 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

 ج. مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

يضم قطاع التعليم العالي الموريتاني 13 مؤسسة.)جدول 8(
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جدول 8 مؤسسات التعليم العالي

عدد الوصايةالنشأة المؤسسة
الطلاب

عدد 
الباحثين

9184244وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1981جامعة نواكشوط
3958216وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2012جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب

53868وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1970المدرسة العليا للتعليم
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة 1982 المركز العالي للتعليم الفني 

الإدارة
1006

10010وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة1966المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء
381998وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي1979المعهد العالي للبحوث والدراسات الإسلامية

وزارة الثقافة والصناعة التقليدية الناطق 1974المعهد الموريتاني للبحث العلمي
الرسمي باسم الحكومة

3

11515وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2009المعهد العالي للتعليم التكنولوجي
108717وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2009المعهد العالي لإدارة المحاسبة وإدارة الأعمال
2567وزارة الصيد والاقتصاد البحري1978المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد

10 وزارة الصحة2005المعهد الوطني لبحوث الصحة العامة
5وزارة البترول والطاقة والمعادن1980 المكتب الموريتاني للبحوث الجيولوجية والمعدنية

8وزارة البيطرة1978المركز الوطني للتربية وأبحاث البيطرية
17وزارة الزراعة1974المركز الوطني للبحوث الزراعية والتنمية الزراعية
المكتب الوطني للفحص الطبي  لمنتجات الصيد 

وتربية الأحياء المائية 
وزارة الصيد والاقتصاد البحري2007

797وزارة البترول والطاقة والمعادن2011 مدرسة المعادن الموريتانية
وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي 2011 المدرسة العليا متعددة التخصصات

والبحث العلمي
1569

وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات 2014 المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بألاك
الإعلام والاتصال

989

62523وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي2012 جامعة العلوم الإسلامية بالعيون

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

تعــرض هــذه الفقــرة إحــدى مؤسســات للتكويــن والبحــث فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا وهــي كليــة العلــوم والتكنولوجيــا، كمثــال عمــا يوجــد 
فــي البــاد. وتجــدر الملاحظــة إلــى أنــه بهــدف تحســين جــودة التعليــم العالــي، تحركــت الدولــة نحــو إنشــاء مــدارس التميــز والأقســام التحضيريــة 
و منهــا المعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة، والمركــز العالــي للدراســات الفنيــة، والمعهــد الموريتانــي لبحــوث المحيطــات والصيــد، والمركــز 

الوطنــي للثــروة الحيوانيــة والأبحــاث البيطريــة، والمركــز الوطنــي للبحــوث والتنميــة الزراعيــة.

كلية العلوم والتكنولوجيا

كليــة العلــوم والتكنولوجيــا هــي مكــون مــن جامعــة نواكشــوط العصريــة، التــي تــم إنشــاؤها فــي نوفمبــر 1995، منبثقــة عــن المعهــد العالــي 
للعلــوم، والــذي هــو فــي حــد ذاتــه مســتمد مــن المدرســة العليــا للتعليــم وهــي أول مؤسســة للتعليــم العالــي فــي موريتانيــا.

ــا. بلــغ عــدد طلابهــا للعــام  تتمثــل مهمــة كليــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي التكويــن والبحــوث وتقديــم الخبــرات فــي مجــال العلــوم والتكنولوجي
الدراســي 2015-2016، 3245 طالبــاً و134 مدرســاً - باحثــاً دائميــن. وتحتــوي الكليــة علــى ثمانيــة مدرجــات، وقاعــة مؤتمــرات واحــدة، ســتة وثلاثيــن 
مــن الفصــول الدراســية/المختبرات وســتة وتســعين مختبــراً ومكتبــات متخصصــة ومجهــزة و مكتبــة مركزيــة واحــدة تتوفــر علــى أجهــزة حواســيب 
ــا، قســم الرياضيــات والمعلوماتيــة، و  ــاء، قســم الجيولوجي ــاء، قســم الكيمي متصلــة بالشــبكة. الباحثــون موزعــون علــى خمســة أقســام: قســم الأحي
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قســم الفيزيــاء. وتتــم متابعــة الطــاب أثنــاء التكويــن مــن طــرف 5 مســؤولين عــن برامــج الدكتــوراه، و13 منســقاً لليصانــص )الإجــازة( و8 منســقين 
ــة فــي  ــة للتخصصــات التقليدي ــة المقابل ــع الدرجــات العلمي ــة تغطــي جمي ــة مجموع ــدم الكلي ــن تق ــث التكوي ــا(. مــن حي للماســتر )الدراســات العلي

ــا.  مجــالات العلــوم والتكنولوجي

ــة  ــة والتنمي ــال: المؤتمــر الدولــي حــول الطاقــة والبيئ ــة. علــى ســبيل المث ــة ودولي ــة محلي وهــي تنظــم حلقــات دراســية ســنوية، ومؤتمــرات علمي
المســتدامة فــي عــام 2012، ومؤتمــر الكيميــاء الدولــي والمؤتمــر الدولــي لعلــم الأحيــاء والتنــوع البيولوجــي، وورشــة عمــل دوليــة حــول الرقميــات 

فــي عــام 2015، ومــدارس الأبحــاث الدوليــة فــي الرياضيــات فــي عــام 2016.

وقــد أقامــت الكليــة إطــاراً للتعــاون مــع بعــض أصحــاب المبــادرات الاقتصاديــة والصناعيــة والاجتماعيــة، يهــدف الــى الاعتمــاد علــى هــذه الشــركات 
القــادرة علــى تعبئــة المــوارد إلــى تقديــم مبــادرات للبحــث والابتــكار ومنحِهــا فرصــاً أكبــر للنجــاح.

ــة  ــة والوكال ــل معهــد البحــوث والتنمي ــة، مث ــك المؤسســات الدولي ــن بمــا فــي ذل ــد مــن الشــركاء المحتملي ــا، العدي ــوم والتكنولوجي ــة العل إن لكلي
الجامعيــة للفرنكوفونيــة. وهــي مشــارِكة فــي البرامــج الدوليــة مــن خــال الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت مــع هاتيــن المؤسســتين. وكجــزء مــن 
هــذه الاتفاقــات، فمــن المتوقــع تســجيل بعــض التنقــات لأعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن ســنويا. بالاضافــة إلــى ذلــك، يقــوم برنامــج تعزيــز مشــاريع 

الحوكمــة، والتكوينــات المهنيــة بتمويــل التنقــات ذات الطابــع المؤسســي أو الأكاديمــي أو التربــوي.

إن البحــث )البحــث التطبيقــي والبحــث الأساســي( والابتــكار، اللذيــن وضِعــا حتــى الآن فــي مســتوى ثانــوي مقارنــة بالتكويــن، نظــراً للوســائل الحالية، 
أدرجــا ضمــن الاهتمامــات الرئيســية منــذ إنشــاء الجامعــة فــي 2012. وإدراكاً لأهميــة هاتيــن الرافعتيــن فــي التنميــة، فقــد شــجعت الكليــة حركيــة 
ــم البحــوث بإنشــاء  ــى تنظي ــة إل ــة، قــاد الكلي ــادة إمكاناتهــا البحثي ــى زي ــم عل ــن. هــذا التصمي ــي ودعمــت حــراك المدرســين والباحثي فريقهــا الميدان
وحــدات أبحــاث، وكذلــك إلــى مدرســة للدكتــوراه، مــع 5 برامــج دكتــوراه. وقــد جــاءت هــذه الإبداعــات ضمــن الأهــداف الرئيســية للكليــة وهــي: 

ترســيخ الجامعــة بقــوة فــي المجتمــع وتطويــره، والســعي للطبيعــة متعــددة الاختصاصــات لوحــدات الأبحــاث، وتقييــم النتائــج المتحصــل عليهــا.

ــاً  ــرا، فــإن الشــركاء الحالييــن والمحتمليــن، علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والدولــي، الــذي صممــت الكليــة علــى ولوجهــا، يعتبــر ضمن وأخي
عامــاً مشــجعاً لنجــاح سياســتها فــي مجــال البحــث والابتــكار.

 د .الوكالة الوطنية للبحث العلمي و الأبتكار

إن الوكالــة الوطنيــة للبحــث العلمــي والابتــكار هــي قيــد الإنشــاء. وتتمثــل مهمتهــا فــي تعزيــز البحــث العلمــي فــي ســياق الأولويــات التــي وضعتها 
ــة التــي وضعهــا المجلــس الأعلــى  ــات الوطني ــة علــى وجــه الخصــوص، وهــي مســؤولة عــن: إطــاق الدعــوات لمشــاريع فــي إطــار الأولوي الدول
للبحــث العلمــي والابتــكار؛ وإدارة الأمــوال المخصصــة للبحــث والابتــكار، ومراقبــة تنفيذهــا؛ وتقييــم ورصــد جميــع برامــج البحــوث والمشــاريع الممولــة 

مــن قبلهــا؛ وتوفيــر حوافــز لدمــج الباحثيــن الموريتانييــن فــي نســيج البحــث العلمــي فــي البــاد.

تتضمــن الوكالــة الوطنيــة للبحــث العلمــي والابتــكار خمســة أقســام علميــة: قســم الرقميــات وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات؛ وقســم البيئــة 
والنظــم الإيكولوجيــة والمــوارد البيولوجيــة؛ وقســم النظافــة والصحــة؛ وقســم العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والقانونيــة والاقتصاديــة؛ وقســم 

الهندســة والعلــوم الأساســية.

لــدى الوكالــة حســاب خــاص لتعزيــز وتطويــر البحــث العلمــي علــى أســاس الاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلــد، يدعــى “الصنــدوق القومــي 
للبحــوث”. وتتــم تغذيــة الوكالــة مــن طــرف مســاهمات الدولــة والشــركاء التقنييــن والمالييــن، وربمــا عــن طريــق الإيــرادات الخاصــة للوكالــة.

4.8 الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

ــة  ــة الموريتاني ــة الوطني ــي والبحــث العلمــي واللجن ــم العال ــن وزارة التعلي ــة للبحــث العلمــي فــي إطــار التعــاون بي ــم اعــداد الاســتراتيجية الوطني ت
ــي  ــع العلم ــد المجتم ــى: تجدي ــتراتيجية إل ــدف الاس ــن. وته ــن الوطنيي ــع الفاعلي ــع جمي ــادل م ــاخ تشــاوري وتب ــي من ــوم ف ــة والعل ــة والثقاف للتربي
الوطنــي وتنشــيطه واعــادة هيكلتــه؛ وتأهيــل المختبــرات البحثيــة المعتمــدة واعــادة تجهيزهــا؛ وتعزيــز، أو إذا لــزم الأمــر، اعــداد الخطــط التحفيزيــة 
ــم التفــاوض بشــأنها؛ ودمــج البحــوث فــي إطــار اســتراتيجية  ــكار؛ واســتعادة التعــاون الدولــي فــي إطــار الاتفاقــات التــي ت لتشــجيع البحــث والابت

ــة. ــة الوطني التنمي
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أمــا اهــم اســتنتاجات وتوصيــات هــذه الاســتراتيجية فهــي: تأســيس مجلــس البحــوث الأعلــى وقــد تــم فعليــاً انشــاؤه؛ وإنشــاء الصنــدوق الوطنــي 
ــل البحــث مــن  ــه )2015-2017: رفــع تموي ــي لتمويل ــي الإجمال ــج المحل ــى 1٪ مــن النات ــاً للوصــول إل ــرح الاســتراتيجية جــدولًا زمني للبحــوث - وتقت
ــر؛ وإنشــاء  0.39٪ إلــى 0.5٪، 2018-2021: الانتقــال مــن 0.5٪ إلــى 0.7٪، و2022-2025: تحقيــق الهــدف 1٪(؛ وتأســيس مرصــد للبحــث والتطوي

ــر فوريــة متعــددة. منصــات لموضوعــات البحــث؛ وتدابي

إدارة التنمية الصناعية بِـوزارة التجارة والصناعة والسياحة

إن مديريــة التنميــة الصناعيــة هــي المســؤولة عــن تطويــر ومراقبــة تنفيــذ السياســة الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة الملكيــة الصناعيــة. وهــي أيضــاً مســؤولة 
عــن دعــم وتشــجيع الابتــكار التكنولوجــي ونقــل التكنولوجيــا. وتمــارس المديريــة أنشــطة لدعــم وتطويــر وتعزيــز الاختــراع والابتــكار، مــن خــال حمــات 
التوعيــة العامــة وتنظيــم معــارض للاختراعــات والابتــكارات والمؤتمــرات والمعــارض التجاريــة المتخصصــة. والمديريــة هــي نقطــة الاتصــال الوطنيــة 

للمنظمــات الإقليميــة والدوليــة المســؤولة عــن الملكيــة الصناعيــة ودعــم التكنولوجيــا والابتــكار.

و إن موريتانيــا هــي أيضــا عضــو فــي المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة مــن خــال مصلحــة التعــاون الثقافــي والملكيــة الفكريــة فــي مديريــة 
الثقافــة والفنــون فــي وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة.

5. التدابير والإجراءات في مجال دعم الابتكار

شــهد العالــم علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة تقدمــاً هامــاً للابتــكارات فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا، ممــا مكّــن مــن إحــراز تقــدم كبيــر فــي 
مجــالات الإنتــاج والخدمــات اللوجســتية والخدمــات. كمــا دعــم النمــو والتنميــة الاقتصاديــة وســاهم فــي تعزيــز الديمقراطيــة والحوكمــة. يعــود جــزء 

كبيــر مــن هــذه التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة إلــى عمــل مؤسســات التعليــم العالــي فــي البلــدان المتقدمــة أو الناشــئة.

وتُعــد مســاهمة القطــاع الخــاص أساســية، خصوصــاً بالنســبة لــدول منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة والبرازيــل وروســيا والهنــد وكوريــا. وينبغــي 
للحكومــات أن تلعــب دوراً هامــاً فــي دعــم العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار، وتشــجيع القطــاع الخــاص للدخــول فــي شــراكة مــع مراكــز البحــوث 

وجــذب المســتثمرين المحلييــن والأجانــب.

وعلــى الرغــم مــن حــدوث تقــدم كبيــر فــي موريتانيــا فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار، إلا أنــه مــا يــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات 
الواجــب مواجهتهــا والفــرص التــي يمكــن الاســتفادة منهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن موريتانيــا قــد نفــذت عــدة سياســات خــال العقــد 2015-2001 
ســاهمت فــي هــذه الإنجــازات، لعــل أهمهــا: البرنامــج الوطنــي لتنميــة قطــاع التعليــم )الأول 2001-2010 والثانــي 2011-2020(، وبرامــج وطنيــة 
ــا المعلومــات  ــة وتكنولوجي ــة الاتصــالات الوطني ــة لتنمي ــة الماشــية، وسياســات وطني ــد الأســماك والزراعــة وتربي ــر فــي مجــال صي للبحــث والتطوي
والاتصــالات، والسياســة القطاعيــة لتعزيــز الاســتثمار وسياســات الإطــار الاســتراتيجي الخــاص لمكافحــة الفقــر الأول، والثانــي والثالــث )2015-2001(.

5.1 السياسات الوطنية لتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد 

يعتبــر تطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أمــراً ضروريــاً لنجــاح كافــة سياســات تنميــة العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. وهكــذا 
ــذ  ــذ من ــلكية المنف ــالات الســلكية واللاس ــد والاتص ــات البري ــج الإصــاح لقطاع ــة: برنام ــات التكاملي ــن السياس ــة م ــا مجموع ــت موريتاني ــد أقام فق
تســعينيات القــرن الماضــي، مــع إعــان السياســات القطاعيــة للبريــد والاتصــالات، الــذي تمــت الموافقــة عليــه فــي العــام 1998 وجــرى تحديثــه فــي 

العــام 2012؛ والاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات المحدثــة والتــي تغطــي الفتــرة 2016-2012.

قطاع البريد والاتصالات

المحــاور الرئيســية لإصــاح قطــاع البريــد والاتصــالات هــي: الفصــل بيــن البريــد والاتصــالات؛ والانفتــاح التدريجــي لقطاعــات الاتصــالات للمنافســة؛ 
ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي هــذه القطاعــات؛ وإنشــاء ســلطة تنظيــم للبريــد والاتصــالات الســلكية واللاســلكية مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة؛ 

وإنشــاء وكالــة للنفــاذ الشــامل.
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أنشأت الحكومة الموريتانية في العام 2001: سلطة للتنظيم - وهي المسؤولة عن تنظيم الأنشطة داخل الأراضي الوطنية في قطاعات المياه 
والكهرباء والاتصالات والبريد، وأي قطاع آخر يعطيها القانون الوصاية عليه، ووكالة تعزيز النفاذ الشامل إلى الخدمات التي تقوم بتنفيذ السياسة 
التي تعزز النفاذ الشامل للخدمات الأساسية وذلك من خلال صندوق )المياه والكهرباء والاتصالات(، الذي يجري تمويل برامجه من موارد صندوق 

النفاذ الشامل إلى الخدمات، عن طريق مساهمات مشغلي قطاعات التنظيم ومساهمة الموازنة العامة للدولة ومساهمات شركاء التنمية.

شهد قطاع الاتصالات بعد ذلك تطوراً هاماً في مجال انتشار الهاتف النقال )المحمول( الذي يتجاوز 100٪. تغطي شبكات الاتصالات النقالة الآن 
جميع مدن البلاد، وتقريباً كل شبكة الطرق. وهذه التغطية مضمونة تقريباً على جميع الطرق بواسطة 3 شركات للاتصالات وباستخدام تكنولوجيا 

2G و3G. )الرسم 3 و4(.

رسم توضيحي 3: تطور اعداد المشاركين والنفاذ                          رسم توضيحي 4: التغطية التربية للمشغلين
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قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تــم إطــاق برامــج كبيــرة لإدمــاج المعلوماتيــة فــي الإدارة اســتفادت علــى إثرهــا القطاعــات الحكوميــة مــن شــبكة اتصــالات بالأليــاف الضوئيــة عاليــة 
التدفــق ومركــز بيانــات لتوفيــر خدمــات اســتضافة التطبيقــات المعلوماتيــة. واعتمــدت موريتانيــا فــي عــام 2012 اســتراتيجية وطنيــة جديــدة لتنميــة 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. تعطــي هــذه الاســتراتيجية اهتمامــاً خاصــاً للــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
للحصــول علــى أفضــل أثــر علــى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ومســتخدمي الإدارة العموميــة ضمــن خطــة وطنيــة 2012-2016. وكجــزء مــن 
تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية، قطعــت الحكومــة خطــوات واســعة فــي مجــال تطويــر البنــى التحتيــة الرقميــة وعلــى وجــه الخصــوص البنيــة التحتيــة ذات 
النطــاق العريــض. ففــي الواقــع، حصلــت البــاد فــي عــام 2012، علــى محطــة للاتصــال الدولــي عبــر الكابــات البحريــة عاليــة النفــاذ فــي إطــار شــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تملــك الدولــة نســبة 35٪ مــن رأس مالهــا. فيمــا اســتفاد النفــاذ إلــى الاتصــال مــن إصــاح صنــدوق النفــاذ الشــامل 
الــذي تــم مراجعتــه وتحديــد أولوياتــه. و عملــت الحكومــة، كذلــك مــن خــال الآليــات التنظيميــة التــي تعــزز حريــة النفــاذ إلــى الشــبكة، علــى تشــجيع 

الاســتثمار الخــاص ونفــاذ فاعليــن جــدد. )الرســم 5(
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 قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بالألياف اتصالات القطاعات الحكومية من شبكة  استفادت على إثرهاتم إطلاق برامج كبيرة لإدماج المعلوماتية في الإدارة 

 2012في عام اعتمدت موريتانيا و الضوئية عالية التدفق ومركز بيانات لتوفير خدمات استضافة التطبيقات المعلوماتية.
ا للدور الذي  وطنية جديدة لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. استراتيجية ا خاصا تعطي هذه الاستراتيجية اهتماما

على التنمية الاجتماعية والاقتصادية  للحصول على أفضل أثريمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وكجزء من تنفيذ هذه الاستراتيجية، قطعت الحكومة  .2016-2012العمومية ضمن خطة وطنية ومستخدمي الإدارة 

. ففي خطوات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية الرقمية وعلى وجه الخصوص البنية التحتية ذات النطاق العريض
رية عالية النفاذ في إطار شراكة بين ، على محطة للاتصال الدولي عبر الكابلات البح2012الواقع، حصلت البلاد في عام 

٪ من رأس مالها. فيما استفاد النفاذ إلى الاتصال من إصلاح صندوق النفاذ 35القطاعين العام والخاص، تملك الدولة نسبة 
لى الشامل الذي تم مراجعته وتحديد أولوياته. و عملت الحكومة، كذلك من خلال الآليات التنظيمية التي تعزز حرية النفاذ إ

 (5)الرسم  الشبكة، على تشجيع الاستثمار الخاص ونفاذ فاعلين جدد.
 

ا بتطوير نقل التكنولوجيا في البلاد. وهي، في هذا السياق، على   15 استعداد للتعاون مع التعليم شركات الاتصالات الثلاث في موريتانيا، مهتمة جدا
التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية محل الحربية لتزويد منشآت  اليقظة التكنولوجية، : العالي والبحث العلمي، وخاصة في المجالات التالية

شركات الثلاث قبول مبدأ التعاون مع ال هذه ينبغي على تطوير التطبيقات النقالة.و  استثمار البيانات الضخمة، الاتصالات مع توفير تأمين للتغذية،
ويمكن لمركز نقل التكنولوجيا، بعد إنشائه، أن يعرض خدماته على  .مؤسسات التعليم العالي في هذه القضايا ودراسة اقامة اتفاقيات في هذا المجال

 شركاتال هذه

ــي  ــم العال ــع التعلي ــاون م ــتعداد للتع ــى اس ــياق، عل ــذا الس ــي ه ــي، ف ــاد. وه ــي الب ــا ف ــل التكنولوجي ــر نق ــداً بتطوي ــة ج ــا، مهتم ــي موريتاني ــاث ف ــالات الث ــركات الاتص 15  ش

والبحــث العلمــي، وخاصــة فــي المجــالات التاليــة : اليقظــة التكنولوجيــة، التحــول إلــى اســتخدام الطاقــة الشمســية محــل الحربيــة لتزويــد منشــآت الاتصــالات مــع توفيــر 
تأميــن للتغذيــة، اســتثمار البيانــات الضخمــة، و تطويــر التطبيقــات النقالــة. ينبغــي علــى هــذه الشــركات الثــاث قبــول مبــدأ التعــاون مــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي هــذه 

القضايــا ودراســة اقامــة اتفاقيــات فــي هــذا المجــال. ويمكــن لمركــز نقــل التكنولوجيــا، بعــد إنشــائه، أن يعــرض خدماتــه علــى هــذه الشــركات
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وشــهد الربــط الوطنــي مؤخــرا نمــواً كبيــراً؛ فمعظــم المــدن قــد تــم ربطهــا بيــن 2008-2012 بشــبكة الأليــاف البصريــة مــن قبــل شــركات الاتصــالات، 
وبالتالــي تســتفيد مــن النطــاق العريــض. وعواصــم الولايــات التــي لــم يتــم بعــد ربطهــا بشــبكة النطــاق العريــض، ستســتفيد بحلــول نهايــة العــام 2017، 
مــن الربــط بالأليــاف البصريــة كجــزء مــن تنفيــذ المشــروع الحالــي الــذي يشــمل إنجــاز شــبكات مــن الأليــاف البصريــة ذات النطــاق العريــض والتــي 
ســتمتد علــى طــول 1600 كــم. وســيتم تشــغيل وتســويق هــذه الشــبكة ضمــن شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لزيــادة الــدور القيــادي للقطــاع 

الخــاص فــي التنميــة الاقتصاديــة.

ــار  ــح الإط ــم تنقي ــك، ت ــات والاتصــالات. ولذل ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــدف تســريع تطوي ــا به ــا بينه ــة فيم ــة التحتي ــط البني ــاً برب ــة أيض ــوم الحكوم وتق
ــي تســتخدم  ــة الاتصــالات الت ــز تنمي ــة وتعزي ــة الوطني ــاف البصري ــة فــي شــبكة الألي ــارج الشــبكة الوطني ــاج المشــغلين خ ــي للســماح باندم القانون
البنيــة التحتيــة الكهربائيــة ذات الجهــد العالــي والمتوســط. هــذا وتــم وضــع الأســس التنظيميــة والتشــريعية لـ”المجتمــع الموريتانــي للمعلومــات “ 
و”قطــاع الاتصــالات”. كمــا تــم اعتمــاد المراســيم التطبيقيــة للقانــون الجديــد حــول الاتصــالات الإلكترونيــة لتتمكــن البــاد مــن التكيــف مــع التغيــرات 
الهامــة فــي قطــاع الاتصــالات، وتســريع تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وإعــداد تجديــد تراخيــص مشــغلي الاتصــالات. كمــا أنهــا ســتعزز 
ــر الفرصــة لتطويــر خدمــات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية المختلفــة ذات القيمــة المضافــة  ــة القطــاع الخــاص مــن خــال توفي الاســتثمار وتنمي
تحــت نظــام حــر وبتراخيــص. كمــا تــم تحديــث الإطــار القانونــي للمجتمــع الموريتانــي للمعلومــات. ويشــمل هــذا القانــون القوانيــن التاليــة: القانــون 
التوجيهــي لمجتمــع المعلومــات؛ والقانــون المتعلــق بالجريمــة الســبرانية؛ والقانــون المتعلــق بالمبــادلات الإلكترونيــة؛ وقانــون حمايــة البيانــات ذات 

الطابــع الشــخصي.

وأخيــرا، فــإن الحكومــة بصــدد إعــداد مشــروع وطنــي للانتقــال إلــى التلفزيــون الرقمــي الأرضــي. ومــن المتوقــع فــي هــذا الإطــار، المضــي قدمــا 
ــث،  ــل HD، وإنشــاء منصــة الب ــدة مث ــث الجدي ــات الب ــاء تقني ــة، وبن ــى كامــل الأراضــي  الموريتاني ــون الرقمــي الأرضــي عل فــي نشــر مواقــع للتلفزي

ــر أجهــزة فــك تشــفير التلفزيــون الرقمــي الأرضــي. وتوفي

مشاريع لتبسيط خدمات الاستضافة والإنترنت 

نقاط تبادل الإنترنت

تــم إنشــاء “نقــاط تبــادل الإنترنــت” لضمــان التبــادل المحلــي بيــن المشــغلين المحلييــن دون إضاعــة عــرض النطــاق التــرددي الدولــي. وجــاء افتتــاح 
نقطــة تبــادل الإنترنــت الوطنيــة فــي 28 نوفمبــر 2015. هــذا و كان لإنشــاء نقــاط تبــادل الإنترنــت علــى المســتوى الوطنــي أولويــة كبــرى لحــل 
مشــكلات الاتصــال، وتحســين جــودة الخدمــة وتخفيــض تكاليــف التوصيــل البينــي. كمــا خلقــت تلــك النقــاط حلقــة فائــدة، إذ أن جــذب مقدمــي خدمــة 
الإنترنــت سيســمح بجــذب مقدمــي المحتــوى المحلــي والوطنــي والدولــي وكذلــك المســتخدمين مــن الشــركات، والأوســاط الأكاديميــة والخدمــات 

العامــة، وجــذب المزيــد مــن مــزودي خدمــات الإنترنــت.
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بشبكة الألياف البصرية من قبل  2012-2008بين تم ربطها  قد فمعظم المدن ؛كبيراا نموا ا مؤخرا الربط الوطنيشهد و

من النطاق العريض. وعواصم الولايات التي لم يتم بعد ربطها بشبكة النطاق شركات الاتصالات، وبالتالي تستفيد 
ربط بالألياف البصرية كجزء من تنفيذ المشروع الحالي الذي يشمل المن  ،2017ستستفيد بحلول نهاية العام  ،العريض

وتسويق هذه م تشغيل وسيتكم.  1600إنجاز شبكات من الألياف البصرية ذات النطاق العريض والتي ستمتد على طول 
 الشبكة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الدور القيادي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

 
ا  ، تم لكذلالبنية التحتية فيما بينها بهدف تسريع تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وربط ب وتقوم الحكومة أيضا

تنقيح الإطار القانوني للسماح باندماج المشغلين خارج الشبكة الوطنية في شبكة الألياف البصرية الوطنية وتعزيز تنمية 
تم وضع الأسس التنظيمية والتشريعية و هذا البنية التحتية الكهربائية ذات الجهد العالي والمتوسط.تستخدم الاتصالات التي 

"قطاع الاتصالات". كما تم اعتماد المراسيم التطبيقية للقانون الجديد حول الاتصالات و لومات "مجتمع الموريتاني للمعال"ـل
الإلكترونية لتتمكن البلاد من التكيف مع التغيرات الهامة في قطاع الاتصالات، وتسريع تطوير تكنولوجيا المعلومات 

عزز الاستثمار وتنمية القطاع الخاص من خلال وإعداد تجديد تراخيص مشغلي الاتصالات. كما أنها ست ،والاتصالات
توفير الفرصة لتطوير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المختلفة ذات القيمة المضافة تحت نظام حر وبتراخيص. 

هي القانون التوجي: يشمل هذا القانون القوانين التاليةو كما تم تحديث الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات.
قانون حماية البيانات ؛ والقانون المتعلق بالمبادلات الإلكترونيةو ؛ةيالقانون المتعلق بالجريمة السبرانو ؛لمجتمع المعلومات

 .شخصيالذات الطابع 
وأخيرا، فإن الحكومة بصدد إعداد مشروع وطني للانتقال إلى التلفزيون الرقمي الأرضي. ومن المتوقع في هذا الإطار، 

تقنيات البث الجديدة مثل  بناءو ،ةموريتانيال الأراضي  على كامل للتلفزيون الرقمي الأرضيالمضي قدما في نشر مواقع 
HD تشفير التلفزيون الرقمي الأرضي، وإنشاء منصة البث، وتوفير أجهزة فك. 

 
 مشاريع لتبسيط خدمات الاستضافة والإنترنت 

 ط تبادل الإنترنتانق
ط تبادل الإنترنت" لضمان التبادل المحلي بين المشغلين المحليين دون إضاعة عرض النطاق الترددي اتم إنشاء "نق

على  نقاط تبادل الإنترنتنشاء لإكان هذا و  .2015 نوفمبر 28الدولي. وجاء افتتاح نقطة تبادل الإنترنت الوطنية في 
كما  البيني.المستوى الوطني أولوية كبرى لحل مشكلات الاتصال، وتحسين جودة الخدمة وتخفيض تكاليف التوصيل 

جذب مقدمي خدمة الإنترنت سيسمح بجذب مقدمي المحتوى المحلي والوطني والدولي  إذ أن، فائدةحلقة نقاط ال خلقت تلك
 ذلك المستخدمين من الشركات، والأوساط الأكاديمية والخدمات العامة، وجذب المزيد من مزودي خدمات الإنترنت.وك
  

 جديدبناء مركز بيانات 
بتمويل من  هذا المركزبناء يجري لبناء مركز بيانات لصالح مقدمي خدمات الإنترنت.  2017سيتم إطلاق مناقصة في 
وتنوي الإدارة العامة  المساحات لاستيعاب المعدات ومقدمي الخدمات بالمترالمربع.سيتم تأجير مشروع الربط الوطني. 

نشاطات  إطارلتقنيات الاعلام والاتصال استخدام هذا المركز لإنشاء محطة لاستضافة أنظمة معلومات الإدارة في 
 الوزارة المكلفة بتقنيات الاعلام والاتصال.

 
 موريتانيا كمركز رقمي

شمال أفريقيا من جهة وأفريقيا الوسطى والغربية على الجانب  والموقع الجغرافي لموريتانيا كحلقة وصل بين أوروبا أن 
ا يمركز اا دورتؤدي سمح لها أن يالآخر وموقعها على المحيط الأطلسي،  ا حقيقي ا وتعتبر موريتانيا نقطة العبور  للتبادل. ا

دول وموريتانيا بين لربط بالألياف البصرية لأكبر صحراء في وسط أفريقيا غير مسكونة بشكل عام،  وجودبالوحيدة، 
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بناء مركز بيانات جديد

ســيتم إطــاق مناقصــة فــي 2017 لبنــاء مركــز بيانــات لصالــح مقدمــي خدمــات الإنترنــت. يجــري بنــاء هــذا المركز بتمويــل من مشــروع الربــط الوطني. 
ســيتم تأجيــر المســاحات لاســتيعاب المعــدات ومقدمــي الخدمــات بالمترالمربــع. وتنــوي الإدارة العامــة لتقنيــات الاعــام والاتصــال اســتخدام هــذا 

المركــز لإنشــاء محطــة لاســتضافة أنظمــة معلومــات الإدارة فــي إطــار نشــاطات الــوزارة المكلفــة بتقنيــات الاعــام والاتصــال.

موريتانيا كمركز رقمي

أن الموقــع الجغرافــي لموريتانيــا كحلقــة وصــل بيــن أوروبــا و شــمال أفريقيــا مــن جهــة وأفريقيــا الوســطى والغربيــة علــى الجانــب الآخــر وموقعهــا 
علــى المحيــط الأطلســي، يســمح لهــا أن تــؤدي دوراً مركزيــاً حقيقيــاً للتبــادل. وتعتبــر موريتانيــا نقطــة العبــور الوحيــدة، بوجــود أكبــر صحــراء فــي وســط 
أفريقيــا غيــر مســكونة بشــكل عــام، للربــط بالأليــاف البصريــة بيــن موريتانيــا ودول غــرب أفريقيــا. يتميــز هــذا الربــط بانخفــاض تكاليــف الصيانــة والتســيير، 

ويؤمــن لمــزودي خدمــات الإنترنــت فــي موريتانيــا إمكانيــة نفــاذ واســع النطــاق لمعظــم بلــدان غــرب أفريقيــا.

ــط مباشــرة  ــزة كونهــا ترتب ــو. نواكشــوط لديهــا مي ــاد: نواكشــوط ونواذيب ــن فــي الب ــة مناســبة جــدا فــي مكاني اســتضافة التطبيقــات المعلوماتي
بشــبكة الكابــات البحريــة العالميــة عــن طريــق الكابــل ACE، فــي حيــن يمــر الاتصــال عبــر نواذيبــو بشــبكة الأليــاف الضوئيــة بطــول 500 كــم. أمــا 
الميــزة الأخــرى التــي تحظــى بهــا نواذيبــو هــو وجــود المنطقــة الحــرة بهــا. ويدخــل مشــروع اســتضافة التطبيقــات المعلوماتيــة فــي إطــار سياســة 

الــوزارة المكلفــة بتقنيــات الاعــام والاتصــال.

فرص البحث والتطوير والاستثمارات قصيرة الأجل

مــع التطــور الحاصــل فــي البنيــة التحتيــة للنطــاق العريــض، يتوفــر فــي موريتانيــا منــاخ ملائــم لتطويــر الســحابة الالكترونيــة والتطبيقــات بشــكل عــام. أذ 
إن إنشــاء الســحابة الالكترونيــة العموميــة سيســمح، بالتعــاون مــع مشــغلي الاتصــالات، بتطويــر فــرص جديــدة اليــوم لــم تكــن متاحــة فــي موريتانيــا، 
وهــي: خدمــة البرمجيــات والتســيير ستســمح بتقديــم حلــول للشــركات الصغيــرة والمتوســطة؛ وخدمــات الاســتضافة؛ والفيديــو عنــد الطلــب؛ وحلــول 

التعليــم الإلكترونــي.

5.2 السياسات الرامية إلى تحسين التسيير الإداري والمالي وتحسين البنية التحتية

ــة  ــان السياس ــالة إع ــار رس ــي إط ــر2011-2015، وف ــن الفق ــد م ــة للح ــة الإطاري ــن السياس ــر ضم ــن التدابي ــلة م ــة سلس ــة الموريتاني ــت الحكوم تبن
القطاعيــة لترقيــة الاســتثمار الخــاص عــام 2007. والهــدف الرئيــس هــو خلــق منــاخ يســاهم فــي التســيير الإداري والقانونــي والمالــي ويدعــم البنيــة 

ــكار. ــة والابت ــة والتقني ــادرات العلمي ــر المب ــة لتشــجيع القطــاع الخــاص وتطوي التحتي

ــة لجــذب  ــة مواتي ــر بيئ ــز الاســتثمار المحلــي وتوفي ــاخ العــام للأعمــال وتحفي ــة قطــاع الاســتثمارات الخاصــة إلــى تحســين المن تهــدف سياســة ترقي
الاســتثمارات الأجنبيــة. وتســعى إلــى إصــاح قانــون الاســتثمار مــن أجــل تشــجيع وضمــان منــاخ ملائــم للاســتثمار؛ وإعــادة إنشــاء النافــذة الموحــدة، 
ــادة تحســين منــاخ الأعمــال العــام علــى  ــادة الأعمــال أو الموافقــة علــى مشــاريع؛ وزي مــع مســؤوليات موســعة لتركيــز كل الإجــراءات اللازمــة لري
المســتويات الماليــة والقانونيــة؛ وتطويــر وتوســيع البنيــة التحتيــة الحيويــة )الكهربــاء، الميــاه، الاتصــالات، الطــرق، الموانــئ، المطــارات، ...( وربطهــا 

بقطــاع الإنتــاج؛ والدعــم المناســب مــن حيــث الخبــرة والتكويــن والمســاعدة التقنيــة.

كجزء من استراتيجية الحد من الفقر الثالثة، ولخلق بيئة مواتية للاستثمار، جاء المخطط للقيام بعدة إجراءات تتعلق بما يلي:

- إصــاح القطــاع المالــي بصــورة اســتعجالية: إدخــال الحــد الأقصــى كمعدل نســبة من أجل المســاهمة في تحســين نفــاذ الــوكلاء الاقتصاديين 
إلــى التمويــل المصرفــي، والقضــاء علــى أي إفــراط؛ وتنويــع النظــام المصرفــي مــن خــال تعزيــز المنافســة؛ ووضــع خطــة اســتراتيجية للبنــك 

المركــزي مــن أجــل مرافقــة ودعــم الإصلاحــات.

- تحســين منــاخ الأعمــال وتشــجيع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة: تحســين البيئــة القانونيــة للأعمــال التجاريــة؛ واعتمــاد السياســات الماليــة 
والجمركيــة المواتيــة للأعمــال.

- تعزيــز الوظيفــة الاقتصاديــة للبنيــة التحتيــة: الهــدف الرئيســي هــو تزويــد البــاد بوســائل النقــل البريــة والجويــة والبحريــة والممــرات المائيــة 
الداخليــة وتوفيــر الكميــات الضروريــة مــن الميــاه والكهربــاء والاتصــالات لتلبيــة احتياجــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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5.3 مبادرات ابتكارية ناجحة

علــى الرغــم مــن حداثــة سياســات دعــم الابتــكار، وضعــف نظــام البحــث والتطويــر وعــدد التلاميــذ والطــاب فــي التكويــن العلمــي والمهنــي وعــدم 
توافــر بعــض المدخــات، اتخــذت عــدة مبــادرات للابتــكار وكان لهــا تأثيــر كبيــر علــى تطويــر العديــد مــن القطاعــات. ومــن بيــن هــذه المبــادرات، تعــرض 

أربــع مبــادرات متعلقــة بالتكويــن والبحــث والتطويــر 16.

)TERG( ”أ. المنظمات غير الحكومية للابتكارات والبحث والتطوير: التنمية و”ڤرت

نشطت المنظمات غير الحكومية “التنمية” ومجموعة البحوث التكنولوجية “ڤرت” في مجالات الابتكار والتطوير في موريتانيا.

ــن أهــم  ــة وم ــال التنمي ــي مج ــن ف ــن المهندســين العاملي ــة م ــل مجموع ــن قب ــة، تأسســت م ــة وطني ــر حكومي ــة غي ــة هــي منظم - التنمي
ــرات )التــي  ــادل الخب ــذ مشــاريع تركــز علــى الابتــكار التقنــي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي الســياق الموريتانــي؛ وتب ــدء وتنفي أهدافهــا: ب
تعالــج قضايــا التنميــة( بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الشــمال والجنــوب؛ والوصــول إلــى أن تكــون مركــزاً مفتوحــاً للشــركات والطلبــة 
ــة؛ والمحافظــة علــى آليــات دعــم التنميــة  ــة القاعدي ــادرات التنمي والباحثيــن الذيــن يرغبــون فــي العمــل فــي موضوعــات تتعلــق بدعــم مب
المحليــة مــا بعــد إغــاق المشــروع؛ وجمــع وتنظيــم ونشــر المعلومــات )قواعــد البيانــات والمنشــورات، وإقامــة الشــبكات(. تعمــل المنظمــة 
ــف )الطاقــات  ــة الري ــاه(، وكهرب ــاه والصــرف الصحــي ومعالجــة المي ــف مــن المي ــاه )إمــدادات الري ــة مجــالات رئيســية هــي: المي فــي ثلاث

المتجــددة( ودعــم الأنشــطة المــدّرة للدخــل.

ــاه  ــذ عــام 1991 فــي مجــالات مي ــا من ــة تعمــل فــي موريتاني ــة دولي ــر حكومي ــة “ڤــرت” هــي منظمــة غي - مجموعــة البحــوث التكنولوجي
ــرة. ــل المشــاريع الصغي ــي وتموي ــة والصــرف الصحــي والإســكان والتكامــل المهن الشــرب والطاق

ــة النفــاذ  ــة ترقي ــا مــع وكال ــا فــي موريتاني ــف التكنولوجي ــة وتكيّ ــن فــي انجــاز بعــض مشــروعات التنمي ــر الحكوميتي ــان غي ــان المنظمت شــاركت هات
الشــامل، والمجموعــة الحضريــة لنواكشــوط، والمعهــد الوطنــي للتكويــن المهنــي، ووزارة البيئــة، ووزارة الإســكان، والشــركة الوطنــي للكهربــاء، 
والبنــك الدولــي، واليونيســيف، والمنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة، والاتحــاد الأوروبــي، والتعــاون الفرنســي، والمنظمــة الألمانيــة للتعــاون التقنــي.

تشــمل هــذه المشــاريع: إنشــاء 50 مــن طواحيــن الهــواء للضــخ الميكانيكــي فــي الحوضيــن؛ والدعــم لإنشــاء نظــام صيانــة للمضخــات فــي جنــوب 
ــة  ــن فــي مجــال الإرشــاد )الإدارة المتكامل ــن العاملي ــاه والدعــم لتســيير القطــاع الخــاص؛ وتكوي ــا؛ وإنشــاء وتوســيع إمــدادات المي وســط موريتاني
للمــوارد الطبيعيــة فــي موريتانيــا الشــرقية(؛ وإعــداد وســائل الدعــم )الصحــة والبيئــة، وإدارة المشــروع(؛ وتجهيــز مراكــز الصحــة بالطاقــات المتجــددة 
للإنــارة والتبريــد؛ ودعــم إنشــاء قاعــدة تجريبيــة لطاقــة الريــاح فــي نواكشــوط والصــرف الصحــي وإمــدادات الميــاه؛ والبنيــة التحتيــة وإدارة الميــاه 
ــر وظائــف تركيــب  ــرة وتوفي ــة الفقي ــة المناطــق شــبه الحضري ــات؛ والتكويــن وتنمي ــر النفاي ــرة؛ واســترداد وإعــادة تدوي ــة كبي المبتكــرة فــي 20 قري
عــدادات الدفــع المســبق للكهربــاء فــي المناطــق الفقيــرة شــبه الحضريــة؛ وبنــاء الســكن المناســب وبأســعار معقولــة مــع التكويــن فــي قطــاع البنــاء 
فــي المناطــق الفقيــرة فــي نواكشــوط. وقــد ســاعدت هــذه المشــاريع فــي تحســين مســتوى المعيشــة لبعــض الفقــراء، وإلــى التكيّــف مــع التقنيات 
فــي المناطــق الريفيــة وشــبه الحضريــة، وخلــق فــرص عمــل، واســتدرار التمويــل وإتاحــة الفرصــة لمشــاركة الطــاب والباحثيــن فــي هــذه المشــاريع.

علــى الرغــم مــن أن النتائــج ايجابيــة، لا يــزال العمــل مــع مؤسســات التكويــن والأبحــاث غيــر كاف وينبغــي تشــجيعه مــن قبــل الحكومــة والشــركاء 
فــي التنميــة.

ب. مبادرة ابتكار مركز للأبحاث التطبيقية في مجال الطاقات المتجددة، كلية العلوم والتقنيات، جامعة نواكشوط العصرية

تمــت إقامــة مركــز الطاقــات المتجــددة فــي نوفمبــر عــام 2000، وتــم افتتاحــه فــي مايــو 2001، وتحــول إلــى مركــز للأبحــاث التطبيقيــة فــي مجــال 
الطاقــات المتجــددة.

الابتــكارات التقنيــة - تحتــوي التجهيــزات علــى الابتــكارات التقنيــة التاليــة: نظــام الإنتــاج الهجيــن )الطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح، المولــد( مــع 
ســيناريوهات تشــغيل متعــددة؛ ونظــام الحصــول علــى البيانــات التشــغيلية البيئيــة والكهربائيــة للتثبيــت. مــن هــذا المنطلــق، كان مــن الممكــن البرهان 
علــى التكامــل بيــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح لموقــع نواكشــوط. وقــد أدى هــذا التكامــل إلــى مســاهمة مهمــة للمولــد مــن احتياجــات 
الطاقــة المقدمــة التــي يتــم توفيرهــا وبشــكل شــبه حصــري تقريبــا مــن الطاقــات المتجــددة )الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح(، والــذي مــن شــأنه أن 

يــؤدي )فــي الوقــت المناســب وهــذا يتوقــف علــى الحجــم( إلــى المســاهمة فــي الحــد مــن الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري.
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الأنشطة المبتكرة - تم تشغيل مركز الطاقات المتجددة جزئياً من خلال العناصر الأربعة: البحث والتكوين والصيانة والإرشاد.

البحــث - ســمح الاســتعداد فنيــاً لفريــق كليــة العلــوم والتقنيــات مــن جامعــة نواكشــوط بمــا يلــي: البحــوث التطبيقيــة فــي مجــال الطاقــات المتجددة 
ــوراه، والســعي لإتقــان  ــة أطروحــات الماجســتير أو أطروحــة الدكت ــن كجــزء مــن نهاي ــة للطــاب الموريتانيي ــى معــارف أولي مــن أجــل الحصــول عل

وتحقيــق هــذا النــوع مــن العمــل الفنــي فــي موريتانيــا.

التكويــن - اســتفاد الفنيــون مــن مختلــف المؤسســات )القطاعيــن العــام والخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة( مــن تنظيــم دورات تكوينيــة قصيــرة 
فــي مجــال الطاقــات المتجــددة وتحليــة الميــاه، مــع دروس تطبيقيــة علــى النظــام، وتوفيــر مراجــع ووثائــق مهمــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة 

وتحليــة الميــاه، أعــدت خصيصــاً لهــذا الغــرض.

الصيانــة - تشــمل الصيانــة فــي المقــام الأول مهــام رصــد عمليــات وأنشــطة الصيانــة )التنظيــف ومراقبــة إعــدادات البطاريــات، واســتبدال المعــدات 
التالفــة، وتشــخيص المــواد المشــبوهة، ومــا إلــى ذلــك(. ســمحت عمليــات الصيانــة أولًا بضمــان اســتمرار التشــغيل الجيــد للمركــز لمــدة خمــس ســنوات، 
ومــن ثــم متابعــة خمــس وحــدات للتحليــة فــي حــوض أرغيــن والعمــل جــار لتتبــع وحــدة تحليــة الميــاه عــن طريــق التناضــح العكســي الــذي تــم إحــرازه 

مؤخــراً فــي النباقيــة بمســاعدة مــن كليــة العلــوم والتقنيــات.

التحســيس )رفــع التوعيــة( - مكــن التحســيس مــن تنظيــم حملــة تعبئــة لصنــاع القــرار والجمهــور العــام حــول إمكانيــة اســتثمار الطاقــات المتجــددة 
فــي موريتانيــا مــن خــال تنظيــم زيــارات والقيــام بطــاولات مســتديرة وورش العمــل والنــدوات وحلقــات الإنعــاش للمشــاريع.

ج. مشاريع الابتكار الريفية من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في روصو

الهــدف الرئيســي للمعهــد هــو ضمــان مســاهمة فعالــة فــي تحســين الظــروف المعيشــية لســكان الريــف والحضــر مــن خــال البحــوث التطبيقيــة 
ــق روح  ــدف خل ــة المســتهدفة، به ــات المحلي ــع المجتمع ــاريع تشــاركية م ــذ بمش ــد بتنفي ــدأ المعه ــك، ب ــام بذل ــاد. وللقي ــا والإرش ــل التكنولوجي ونق
المبــادرة والشــراكات مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة )المجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات العامــة والخاصــة، ومــا إلــى 

ذلــك(، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الاحتياجــات المتغيــرة لســكان الحضــر والريــف. 

فــي إطــار هــذه الأنشــطة الموجهــة لتنشــيط مجتمــع الريــف مــن خــال بنــاء قــدرات المجتمعــات المحليــة المعنيــة وخلــق فرص العمــل وذلــك عبر دعم 
ظهــور مبــادرات خاصــة يمكــن أن تخلــق مصــادر دخــل مســتدامة، قــام المعهــد: بإعــداد نظــام للشــراكة مــع المؤسســات الأخــرى )الشــركة الوطنيــة 
لصيانــة الطــرق والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ڤــرت، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، الهــال الأحمــر، وآخريــن( لتعزيــز البحــوث لصالــح المجتمعــات 
المحليــة 17؛ توفيــر البرامــج التعليميــة لتعزيــز قــدرة المجتمعــات الريفيــة 18؛ والقيــام، مــن خــال برامــج نوعيــة، بدعــم قــوي للمجتمعــات المحليــة فــي 
جميــع أنحــاء الخدمــات الإرشــادية للمعهــد؛ ودعــم إنشــاء شــركات صغيــرة ومتوســطة نابعــة مــن نتائــج الأبحــاث التــي أجريــت فــي المعهــد؛ وانجــاز 

حاضنــة أعمــال داخــل المعهــد لتشــجيع ظهــور مبــادرات خاصــة، بمــا فــي ذلــك افتتــاح فــرص وتســهيلات للجامعييــن الحامليــن لمشــاريع واعــدة. 

التكنولوجية مع مختلف الشركاء، )بما في ذلك المؤسسة الوطنية لصيانة  للدراسات  العالي  التي أنشأها المعهد  الناجحة  وقد مكنت العلاقات 
الحكومية( من تطوير  المنظمات غير  اليابانية ومختلف  الهلال الأحمر، ومؤسسة كندية والجامعات  المتحدة الإنمائي،  برنامج الأمم  الطرق، ڤرت، 
المشاريع التي سمحت للمعهد بالحصول على إيرادات تقدر بحوالي 30 مليون أوقية من يناير 2010 وحتى الآن. وعلاوة على ذلك، وبالتعاون مع 
ڤرت، وضع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية مشروع لتعظيم الاستفادة قدم للاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل بمبلغ مليون يورو. ومن 
خلال العلاقات مع الجامعات اليابانية، يحدو الأمل في تمويل قدره 000200 يورو لمشروع حماية البيئة لعلاج النبات من التربة المالحة. ويشارك 

المعهد أيضا في مشروع بحثي في وادي نهر السنغال الذي سيطلقه معهد البحوث والتنمية قريباً.

د. دعم لمبادرات الابتكار لوكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات

تنفــذ وكالــة ترقيــة النفــاذ الشــامل مشــاريع فــي قطاعــات الميــاه والكهربــاء وتقنيــات الإعــام والاتصــال كمــا أنــه لديهــا مهمــة الأبحــاث فــي حلــول 
تكنولوجيــة مبتكــرة ومتوافقــة مــع الوســط عبــر مشــاريع رائــدة.

فــي هــذا الســياق، فــإن اســتراتيجية الوكالــة هــي تطويــر مشــاريع مصممــة خصيصــاً للســياق الموريتانــي وتدعــم تعبئــة المــوارد العامــة والخاصــة 
لصالــح هــذه المشــاريع، بشــكل مباشــر و/أو غيــر مباشــر، عــن طريــق مشــاركة هــذه المشــاريع مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة، أو المؤسســات الأخــرى 

17 عبــر: إنشــاء أربــع وحــدات ســماد فــي موقعيــن ريفييــن؛ إعــداد أحــواض ســمك لإنتــاج البلطــي فــي موقعيــن ريفييــن؛ إنشــاء عشــرة وحــدات إنتــاج كربــون فــي المناطــق الريفيــة 
المحيطــة؛ إنشــاء محطــات إنتــاج الطــوب المضغــوط لبناء-المســاكن الحيويــة؛ و تركيــب نظــام الــري بالتنقيــط وإجــراء زراعــة الخضــراوات فــي أربــع قــرى فــي اتــرارزة ولبراكنــة.

18 عبــر: تكويــن تقنــي للســماد لصالــح المناطــق الريفيــة المحيطــة؛ تكويــن فــي زراعــة الســمك لصالــح اثنيــن مــن المجتمعــات الريفيــة؛ التكويــن التقنــي فــي إنتــاج الفحــم 

الحيــوي؛ التكويــن علــى تنفيــذ نظــام الــري بالتنقيــط ونظــام البســتنة فــي أربــع قــرى فــي اتــرارزة ولبراكنــة؛ و التكويــن علــى طريــق إنتــاج الخضــار لصالــح ســكان الطينطــان.
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لتنفيذهــا. وتشــمل هــذه المشــاريع: إنشــاء مركــز تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات للمكفوفيــن فــي نواكشــوط؛ ومنصــات الطاقــة الشمســية، 
ــذ  ــل الأمــر فــي تنفي ــي )الطاقــات المتجــددة(، ويتمث وهــي البديــل مــن المنصــة متعــددة الوظائــف التــي طورهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ
خدمــات الطاقــة المنزليــة حســب الطلــب المحلــي؛ ومشــروع الجاتروفــا C فــي محيــط أرض تابعــة للمعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة روصــو 
لإنتــاج الوقــود الحيــوي؛ ومشــروع لإنشــاء الطاقــة مــن الفحــم الحيــوي ذات القيمــة المضافــة العاليــة وهــو يســاعد فــي مكافحــة إزالــة الغابــات 
وفــي الوقــت نفســه تعزيــز هــذا النبــات المتوفــر فــي النهــر. ويدعــم هــذا المشــروع أيضــا وكالــة ترقيــة النفــاذ الشــامل مثــل الجاتروفــا والطاقــة 
الشمســية فــي محفظــة آليــة التنميــة النظيفــة. وهنــاك مشــاريع أخــرى أيضــاً فــي المنظــور: التهجيــن للمواقــع المعزولــة مــع الطاقــات المتجــددة، 

والطاقــة الشمســية تقنيــات تحليــة الميــاه )التناضــح/ التقطيــر(. 

5.4 الابتــكارات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات للتعليــم والبحــث: كليــة العلــوم والتقنيــات والجامعــة 
والمدرســة العليــا للتعليــم

منــذ أواخــر التســعينيات، بــدأت بعــض المؤسســات بإجــراءات هامــة بشــأن إدخــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي التعليــم والبحــث. ولعــل 
أهمهــا أساســا:

كلية العلوم والتقنيات في جامعة نواكشوط العصرية التي صاحبت إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موريتانيا وخاصة في 
بعد،  عن  والتعليم  الشبكي  والربط  المحتوى،  تطوير  مجالات  في  والفنيين  المكوّنين  لتكوين  مشاريع  تنفيذ  في  شرعت  لقد  التعليم.  قطاع 
والبرمجيات الحرة، واستطاعت أن تدعم وفي اللحظات الأولى مؤسسات البحوث والتعليم الثانوي والعالي في مجال تقنيات الإعلام والاتصال. 
وكانت قادرة على حشد الدعم التقني والمالي من العديد من الشركاء الأجانب مثل: المنظمة الدولية للفرانكوفونية، واليونسكو، والإيسيسكو، 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وكندا، وفرنسا، واسبانيا. وتشمل هذه المشاريع: مشروع سيسكو للتكوين من منصة الشبكات؛ 
ومشروع الجامعة الرقمية الأفريقية، في شراكة مع جامعة لافال في كندا، التي كونت دفعتي بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وخبراء 
التعلم الإلكتروني؛ وتنظيم عدة  الخبراء والمعلمين في  التعلم الإلكتروني؛ والمشروع السويسري CoseLearn لتشكيل كتلة كثيفة من  في 
ورش وطنية ودولية للتكوين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء مختبر البرمجيات الحرة، وإنشاء كرسي اليونسكو في تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات مع جامعة لاس بالماس.

العالي  التعليم  الخبراء في مجال  ثانية من  بتكوين دفعة  السويسري   CoseLearn الثانية من المرحلة  التي واصلت  للتعليم  العليا  المدرسة 
والثانوي. كما بدأت بإنشاء التدريس عبر المنصات.

وتشــكل هــذه المشــاريع كتلــة مهمــة مــن المكوّنيــن والخبــراء فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ســهلت إدخــال الإنترنــت فــي العديــد مــن 
المؤسســات. الصعوبــات التــي لا تــزال قائمــة تتمثــل أساســاً فــي عــرض النطــاق التــرددي للمعــدات وتطويــر المحتــوى التعليمــي.

6. نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات 

6.1 نقاط القوة

ــر عنهــا بوضــوح، وهــي مدونــة فــي الوثائــق الاســتراتيجية )اســتراتيجية النمــو  1. الإرادة السياســية للتطويــر والابتــكار والبحــث العلمــي المعب
ــة(. ــوزارة المعني ــي لل المتســارع والازدهــار المشــترك 2016-2030، السياســة العامــة للحكومــة، المخطــط الثلاث

2. اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي “أفق 2025”.

3. إنشاء مجلس وطني للتعليم العالي والبحث العلمي لتحسين جودة التعليم العالي والابتكار.

4. مشــروع إنشــاء وكالــة وطنيــة للبحــث العلمــي والابتــكار، وصنــدوق وطنــي للبحــوث مــن أجــل تعزيــز البحــث العلمــي فــي إطــار الأولويــات 
المحــددة مــن قبــل الدولــة

5. إنشاء خلية لدعم الابتكار تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بهدف تطوير الابتكار.

6. إنشاء وحدات للبحث وبرامج الدكتوراه.

7. إنشاء ثانويات الامتياز والأقسام التحضيرية للمدارس الهندسية الكبرى لتوفير تكوين ذي جودة عالية لمؤسسات التعليم العالي.
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8. النظــم الأساســية للمراكــز البحثيــة والكليــات ومعاهــد التعليــم العالــي والعديــد مــن المنظمــات الأخــرى التــي تســمح لهــا تقديــم خدمــات 
معوّضــة وإقامــة شــراكات.

9. تعــدد المبــادرات التــي تعتمــد علــى اســتثمار البحــوث التطبيقيــة والابتــكار لخلــق قيمــة مضافــة أو خدمــات مبتكــرة للمواطنيــن كاســتخدام 
الطاقــات المتجــددة، الفحــم الحيــوي، الموائــل الحيويــة، ودفــع المســتحقات عــن طريــق الرســائل القصيــرة، ألــخ.

10. فتح قطاع اتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخصخصة حتى يكون في أوج الازدهار والمنافسة.

11. بدء دراسات لإنشاء حاضنات وحديقة للتكنولوجيا.

12. انطلاق بعض مبادرات التحدي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق فرص لبدء التشغيل.

13. بدء دراسة لإنجاز واعتماد خطة عمل لإتاحة الوصول الى البيانات العامة )البيانات المفتوحة(.

6.2 نقاط الضعف

1. قلة عدد الطلاب المسجلين في القطاعات العلمية والتقنية.

2. مستوى التبادل بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الابتكار والتعليم العالي والبحث العلمي غير كاف.

3. المــوارد المخصصــة للبحــث العلمــي منخفضــة. البيانــات المتوفــرة تقــدر النســبة بحوالــي 0.4٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للإنفــاق علــى 
البحــوث.

4. انخفاض أجور المدرسين الباحثين، إذ يلجأ بعضهم إلى ممارسة مهنة ثانية؛ وعدم وجود آلية دائمة للتحفيز المالي على البحث.

5. عــدم وجــود المنــح البحثيــة لأفضــل الطــاب فــي الحلقــة الثالثــة -الدراســات العليــا )فقــط، جائــزة شــنقيط وبعــض المســابقات تقــدم مكافــآت 
ــنوياً(. للفائزين س

6. عدم وجود حوافز )ضريبة أو غير ذلك( لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير.

7. التعاون مع المحافل الدولية والإقليمية في مجال الابتكار والبحث العلمي ما يزال محدوداً.

8. عدم وجود حاضنات للأعمال المبتكِرة أو قطب تكنولوجي؛ ولكن ثمة دراسات لتصحيح هذه الحالة وتجاوزها.

9. ضعف أداء البنية التحتية الرديفة )مثل الكهرباء(.

10. ضعف الطلب على البحث العلمي من الصناعة.

11. ضعف الطلب على تسويق مخرجات البحث العلمي.

12. عدم كفاية الأنظمة والتشريعات )مثل الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، وحماية الخصوصية،...(.

13. عدم تشجيع الانظمة الجامعية والبحثية الحالية على البحث العلمي وتسجيل البراءات.

6.3 الفرص

1. إمكانــات كبيــرة لتنميــة الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا، غيــر مســتثمرة فــي مجــالات مختلفــة مــن الاقتصــاد: صناعــة المعلومــات والصناعــات 
الثقافيــة، والتطبيقــات والصناعــات الخضــراء ومعالجــة النفايــات، والخدمــات التعليميــة، ألــخ.

2. إمكانيــة كبيــرة لخلــق صناعــات جديــدة: صناعــة المــواد الغذائيــة، مدبغــة لاســتثمار جلــود الماشــية، اســتثمار الصمــغ العربــي، ألــخ. فــي جميــع 
هــذه المجــالات مــن الممكــن اســتثمار نقــل التكنولوجيــا لتكــرار التجــارب الناجحــة فــي أماكــن أخــرى وإضافــة ابتــكارات فــي هــذا المجــال.

3. بلورة إطار شراكة للقطاعين العام والخاص في إطار التنمية للحصول على إطار تشريعي محفّز لسنة 2017.

4. الموقع الجغرافي الاستراتيجي لموريتانيا مع قربها من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
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5. فرص التمويل الدولي في بعض المجالات )النمو الأخضر والطاقة المتجددة ومعالجة النفايات والتغذية، ألخ(.

6. تموقــع موريتانيــا كمركــز رقمــي، ذلــك أن الصحــراء الكبــرى غيــر مأهولــة ممــا يهــيء للبلــد أن يكــون نقطــة الاتصــال الوحيــدة فــي غــرب 
إفريقيــا للكوابــل البحريــة. هنــاك رابــط بالأليــاف بيــن موريتانيــا ومالــي، وبركينــا فاســو، والنيجــر. ويمكــن مــد شــبكات ربــط فــي اتجــاه الشــمال.

7. الخدمــات المقدمــة مــن طــرف تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، تســهل وصــولًا أســرع وأرخــص للاختراعــات والابتــكارات. أصبحــت 
التكنولوجيــا الآن جــزء مــن الثقافــة الموريتانيــة. ولقــد فتــح الاعتمــاد عليهــا علــى نطــاق واســع عالمــاً عريضــاً مــن المحتويــات الرقميــة للمســتخدمين.

8. إن إمكانيــات الابتــكار التكنولوجــي فــي مجــال الحوســبة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، يمكــن أن تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تطويــر 
خدمــات جديــدة. بمــا فــي ذلــك إزالــة الكثيــر مــن العقبــات التــي تواجــه الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، 
ــرة، الحوســبة  ــات الكبي ــة، البيان ــات الرقمي ــكار )التقني ــة للابت ــكاراً. وثمــة مجــالات أخــرى مواتي ــر ابت بحيــث يمكــن أن تتطــور بشــكل أســرع وأكث

الســحابية، الصحــة الإلكترونيــة، ألــخ(.

9. إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة في الابتكار: ضغط الطوب من الطين، الفحم الحيوي، والطاقة المتجددة، ألخ.

10. مبــادرات التعــاون الدوليــة الهامــة: مثــل خطــة العمــل مــن أجــل التعجيــل بالتنميــة الصناعيــة فــي أفريقيا فــي ديربان عــام 2009؛ واســتراتيجية 
ــا؛ وآليــة تســهيل إنجــاز أهــداف التنميــة المســتدامة والمنتــدى الســنوي للتعــاون بيــن  ــا والابتــكار2024 مــن أجــل أفريقي العلــوم والتكنولوجي
ــدان  ــن بل ــا بي ــاون فيم ــي للتع ــز الدول ــة؛ والمرك ــق أهــداف التنمي ــكار لتحقي ــا والابت ــوم والتكنولوجي ــن فــي العل ــة المتعددي ــاب المصلح أصح
الجنــوب فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار؛ والشــراكة مــن أجــل تنميــة مهــارات العلــوم التطبيقيــة والهندســة والتكنولوجيــا التــي 

أطلقــت فــي عــام 2013 مــن قبــل البنــك الدولــي.

11. المجال مفتوح للاستثمار التكنولوجي في الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء المنزلية.  

6.4 التحديات 

1. انخفــاض مؤشــر التنميــة البشــرية، فأحتلــت موريتانيــا المرتبــة 156 مــن أصــل 188 دولــة فــي عــام 2014 ولكــن حــدث تقــدم اقتصــادي مهــم 
فــي الســنوات الماضيــة.

2. عدم وجود ثقافة الابتكار ونقل التكنولوجيا لدى مختلف أصحاب المصلحة )الباحثون والشركات(.

3. مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال ضعيف، ولكن تم تحقيق تقدم ملحوظا خلال هذه السنة.

4. ارتفاع تكلفة التجارة الدولية والحصول على الائتمان.

5. السوق المحلية محدودة.

6. الاستثمار الأجنبي موجه بالدرجة الأولى نحو التعدين.

 7. الاستنتاجات والتوصيات

بــدأت موريتانيــا فــي الســنوات الأخيــرة، بالعديــد مــن الإصلاحــات لدعــم التنميــة المســتدامة. لكــن النجــاح الكلــي لهــذه الإصلاحــات يتطلب إنشــاء آلية 
لتشــجيع الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا مــن أجــل زيــادة القــدرة التنافســية للصناعــات والخدمــات. ينبغــي أن يعــزز القطاعــان العــام والخــاص قدراتهمــا 
فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار مــن أجــل الوصــول إلــى التكنولوجيــات الأجنبيــة وتكييفهــا، واســتخدامها بشــكل فعــال لخلــق منتجــات 
وخدمــات جديــدة. هــذا وتملــك موريتانيــا المقومــات الرئيســية لتأســيس آليــة مناســبة لنقــل التكنولوجيــا. ويمكنهــا أيضــا اســتثمار الفــرص المتاحــة 

والحــد مــن المخاطــر والقيــود. وفــي هــذا الســياق تأتــي التوصيــات  المذكــورة لاحقــاً. 

ــو 2016. وأظهــر النقــاش، خــال هــذه الورشــة،  ــوم 20 يولي ــات خــال ورشــة عمــل جــرت فــي نواكشــوط ي ــى هــذه التوصي ــم التوصــل إل وقــد ت
موافقــة المشــاركين علــى التوصيــات وطالبــوا باعتبــار الابتــكار فــي مجالــه الأوســع الــذي يتجــاوز المجــال التكنولوجــي إلــى مجــالات أخــرى مثــل 
ــن فــي وضــع التصــور لإنشــاء مركــز نقــل  ــع الفاعلي ــب المشــاركون بمشــاركة جمي ــم والتســويق. كمــا طال ــن والتصمي ــر التنظيمــي، والتكوي التغيي

ــا. ــة فــي مــا يتعلــق بموقــع مكتــب نقــل التكنولوجي ــوزارة الوصي ــا. كمــا أعــرب المشــاركون عــن ضــرورة مراجعــة ال التكنولوجي
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يعتبــر الابتــكار محــركاً للتنميــة وأداة لخلــق فــرص العمــل وزيــادة الإنتاجيــة. وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات وجــود ارتبــاط قــوي بيــن تأثيــر نظــام 
الابتــكار فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وجــودة أنظمــة التعليــم والبحــث العلمــي بشــكل عــام وأنظمــة التعليــم العالــي والتقنــي والمهنــي 
ــاك تبنــي واضــح علــى مســتوى الإرادة السياســية، مكــرس فــي  ــكار فهن ــر سياســة للابت ــة جــداً لتطوي ــة مواتي ــة الراهن علــى وجــه الخصــوص. البيئ
ــاة للمرحلــة 2016-2030. وكذلــك تــم انشــاء آليــات التنســيق والتمويــل: المجلــس الأعلــى  اســتراتيجية النمــو المتســارع والازدهــار المشــترك المتبن

للبحــث العلمــي والابتــكار؛ والاســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي وغيرهــا.

تتويجــاً لهــذه المجهــودات، ينبغــي وضــع سياســة وطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار تأخــذ فــي الحســبان الخطــوط العريضــة التاليــة: وضــع آليــات 
لنقــل التكنولوجيــا؛ وإنشــاء حوافــز للأبحــاث العلميــة والتطبيقيــة؛ وإنشــاء برامــج مــن أجــل الابتــكار لتحســين الإنتاجيــة فــي مجــالات محــددة ذات 

قيمــة مضافــة عاليــة )الصيــد، والزراعــة، والغــذاء(؛ ووضــع آليــات لليقظــة التكنولوجيــة؛ وتشــجيع مشــاركة المــرأة.

وحتــى تتحقــق أهــداف هــذه السياســة، ينبغــي وضــع خطــة عمــل تنفيذيــة تحــدد الجــدول الزمنــي لإنجــاز توصياتهــا والوســائل الماليــة الضروريــة لهــا. 
ويمكــن اســتثمار هــذه الفرصــة لتبنــي الإمكانــات التــي تتيحهــا التكنولوجيــات الرقميــة مثــل: المقــررات المفتوحــة واســعة النطــاق علــى الإنترنــت؛ 
ــات؛  ــل البيان ــن وتحلي ــع وتخزي ــف جم ــاض تكالي ــي؛ وانخف ــر التكنولوج ــكار التكنولوجــي وغي ــاً لابت ــح منبع ــن أن تصب ــي يمك ــة الت ــات الضخم والبيان

والحوســبة الســحابية؛ والبرمجيــات المفتوحــة المصــدر؛ و غيرهــا.

استحداث دورات تكوينية تطبيقية خاصة موجهة للخريجين الجدد

يعانــي الشــباب مــن خريجــي الجامعــات والمعاهــد العليــا القادميــن مــن بعــض المؤسســات الوطنيــة والأجنبيــة مــن نقــص فــي التكويــن فــي مجــال 
ــادرة عندهــم واســتثمار الإمكانــات والفــرص المتاحــة.  ــا التطبيقيــة، وفــي مياديــن المقــاولات والتســويق، ممــا يحــد مــن إمكانيــة المب التكنولوجي
ولــرأب هــذه المشــكلة، ينبغــي تنظيــم دورات دائمــة لصالــح الفئــة المعنيــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة: التعليــم العالــي، والتكويــن المهنــي، 

والمجلــس الأعلــى للشــباب 19. 

إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا

لتعزيــز نقــل التكنولوجيــا، ينبغــي علــى موريتانيــا أن تنشــئ، مثــل العديــد مــن البلــدان، خلايــا أو مكاتــب لنقــل التكنولوجيــا. هــذه المكاتــب هــي نقطــة 
الاتصــال الرئيســية للشــركات والمؤسســات الراغبــة فــي الحصــول علــى التكنولوجيــا واســتخدام الخبــرة والخدمــات التــي تملكهــا مؤسســات التعليــم 
العالــي أو مراكــز البحــث بموجــب اتفــاق تعاونــي أو اتفاقيــة لاقتنــاء تراخيــص. وستســاعد أيضــاً فــي حمايــة الملكيــة الفكريــة ونقــل التكنولوجيــا عبــر 

تســويق الأصــول، وإنشــاء المؤسســات وشــبكات التواصــل.

يمثــل مكتــب نقــل التكنولوجيــا، فــي ســياق عــرض الأبحــاث مركــز كفــاءة فــي خدمــة تعزيــز وتعظيــم الاســتفادة مــن نتائــج البحــوث والشــراكة بيــن 
عالــم البحــث وعالــم الإنتــاج. 

يتطلــب إنشــاء مركــز نقــل التكنولوجيــا تعاونــاً مــن طــرف جميــع الفاعليــن )المجلس الأعلــى للبحــث العلمــي والابتــكار، ووزارة التعليم العالــي والبحث 
العلمــي، والــوزارة المســؤولة عــن تقنيــات الاعــام والاتصــال، والوكالــة الوطنيــة للبحــث العلمــي، وجامعــة نواكشــوط العصريــة، والمدرســة العليــا 
متعــددة التخصصــات، وكليــة العلــوم والتكنولوجيــا، والجهــات المعنيــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة(. ويمكــن لهــذا المركــز الاعتمــاد والتركيــز علــى 
المجموعــات البحثيــة لكليــة العلــوم والتكنولوجيــا، فهــذه الكليــة وافقــت بالفعــل علــى هــذه المبــادرة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، نظامهــا الأساســي 

يســمح لهــا بــأداء الخدمــات وتســهيل إقامــة شــراكات مــع شــركات خاصــة.

يمكــن لهــذا المكتــب مــن توجيــه عمــل الوحــدات البحثيــة إلــى مجــالات مختلفــة مــن الاقتصــاد: الصناعــات الاســتخراجية والصيــد وتربيــة الماشــية 
ــة. ــات والخدمــات التعليمي والزراعــة وصناعــة المعلومــات وتطبيقــات الإدارة والصناعــة الخضــراء ومعالجــة النفاي

ــا بتخصصــات متعــددة. ويمكــن أن يشــكل إنشــاء هــذا المكتــب أول مشــروع  فــي المــدى المتوســط، يجــب اعتمــاد عــدة مراكــز لنقــل التكنولوجي
ــة للبحــث العلمــي فــور انشــائها. ــة الوطني ــه الوكال اســتراتيجي تتولــى الاشــراف علي

19 المجلــس الأعلــى للشــباب هيئــة وطنيــة تابعــة لرئاســة الجمهوريــة تضطلــع بتقديــم الاستشــارة لرئيــس الجمهوريــة والحكومــة فــي كل مــا مــن شــأنه تمكيــن الشــباب 

فــي المجــالات والقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية. ويســعى المجلــس فــي ممارســته للصلاحيــات المخولــة لــه إلــى تجســيد قيــم النزاهة والشــفافية 
ــتراتيجية  ــج الاس ــات والبرام ــه للسياس ــه وتحليل ــي تتبع ــا ف ــون موضوعي ــى أن يك ــرص عل ــا يح ــه كم ــه واقتراحات ــه، والإدلاء بآرائ ــة مهام ــاء ممارس ــة أثن ــة والفكري المعنوي
ــا. يتكــون مــن جهازيــن همــا: 1( مكتــب تنفيــذي يتكــون مــن 41 عضــوا مــن بينهــم رئيــس معينيــن بمرســوم رئاســي؛ 2( جمعيــة عموميــة  الموجهــة للشــباب وطنيــا ودولي
تتكــون مــن ممثليــن عــن كل ولايــات الوطــن. يرمــي هــذا المجلــس إلــى إشــراك الشــباب فــي صنــع القــرار، لكــي يتمكــن مــن المشــاركة بطريقــة فعالــة وملموســة فــي 
ــكار  ــث والابت ــا والبح ــم والتكنلوجي ــى بالتعلي ــدة تعن ــا واح ــن بينه ــان م ــس 9 لج ــم المجل ــص يض ــكل أخ ــباب بش ــام والش ــكل ع ــد بش ــة البل ــتراتيجيات تنمي ــات واس سياس

ــة الإدارة  ــا وعصرن ــر التكنلوجي ــر برامــج التعليــم وتطوي وســتعمل بالتنســيق مــع الشــركاء الوطنييــن والدولييــن علــى تطوي
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رسم توضيحي 6: الفاعلون في مجال نقل التكنولوجيا والابتكار والربط مع مراكز نقل التكنولوجيا

 

توجيــه الموضوعــات البحثيــة الــى احتياجــات الاقتصــاد الوطنــي وتشــجيع التعــاون مــع جميــع الأطــراف بمــا فيهــم الجاليــة الوطنيــة فــي 
الخارج

ان توجيــه الموضوعــات البحثيــة نحــو أولويــات البلــد مســألة مهمــة. فاختيــار الموضوعــات البحثيــة حســب حاجيــات البرامــج التنمويــة مــن شــأنه ضمــان 
أن النتائــج البحثيــة ســيكون لهــا أثــر أكبــر علــى التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي. ولضمــان هــذا التوجــه أنشــأت الدولــة الموريتانيــة “ المجلــس الأعلــى 

للبحــث العلمــي والابتكار”.

ولخلــق ديناميكيــة كبيــرة حــول التوجهــات الوطنيــة فــي مجــال البحــث العلمــي يجــب وضــع آليــات تحفيزية نذكــر منها مثــاً: التــزام الدولة بالمشــاركة 
الماليــة فــي أي بحــوث علميــة مرتبطــة بشــكل واضــح مــع مشــاكل تواجــه البرامــج التنموية للقطــع العــام أو الخاص.

كمــا يجــب ربــط التواصــل مــع الجاليــة الموريتانيــة فــي الخــارج العاملــة فــي مياديــن العلــوم والتكنولوجيــا عــن طريــق الســعي إلــى اشــراكها فــي 
مشــاريع بحثيــة لنقــل التكنولوجيــا.

الانضمام الى المبادرات الإقليمية والدولية في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا ورصد خطط عملها

ــاز  ــن انج ــا ســيمكن م ــا والســعي للاســتفادة منه ــل التكنولوجي ــكار ونق ــال الابت ــي مج ــي ف ــاون الإقليمــي والدول ــج التع ــى برام ــام إل ان الانضم
خطــوات مهمــة فــي ســبيل نقــل التكنولوجيــا )خطــة العمــل مــن أجــل التعجيــل بالتنميــة الصناعيــة فــي أفريقيــا ديربــان 2024؛ واســتراتيجية العلــوم 

ــا(. ــا والابتــكار مــن أجــل أفريقي والتكنولوجي

 يجــب أيضــا الاســتفادة مــن المبــادرات الدوليــة فــي هــذا المجــال وخصوصــا: مبــادرات نقــل التكنولوجيــا الخضــراء؛ وآليــة تســهيل التكنولوجيــا لإنجــاز 
أهــداف التنميــة المســتدامة والمنتــدى الســنوي للتعــاون متعــدد الأطــراف فــي العلــوم والتكنولوجيا والابتــكار لتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة؛ 
والمنتــدى الســنوي للتعــاون متعــدد الأطــراف فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛ والمركــز الدولــي 
للتعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار؛ والشــراكة مــن أجــل تنميــة مهــارات العلــوم التطبيقيــة والهندســة 

والتكنولوجيــا المنشــأة فــي عــام 2013 مــن قبــل البنــك الدولــي؛ وشــبكات البحــوث العلميــة الإقليميــة والدوليــة.

29 

 خيص.اا مؤسسات التعليم العالي أو مراكز البحث بموجب اتفاق تعاوني أو اتفاقية لاقتناء تروالخدمات التي تملكه
 إنشاء المؤسسات وشبكات التواصل.و في حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عبر تسويق الأصول، تساعد أيضاا سو
 

خدمة تعزيز وتعظيم الاستفادة من نتائج البحوث مكتب نقل التكنولوجيا، في سياق عرض الأبحاث مركز كفاءة في يمثل 
  عالم الإنتاج.و والشراكة بين عالم البحث

 
ا يتطلب إنشاء مركز نقل التكنولوجيا تعاون وزارة و)المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار،  من طرف جميع الفاعلين ا

جامعة و العلمي،الوكالة الوطنية للبحث والوزارة المسؤولة عن تقنيات الاعلام والاتصال، والتعليم العالي والبحث العلمي، 
المعنية بحماية الملكية والجهات ، كلية العلوم والتكنولوجياوالمدرسة العليا متعددة التخصصات، ونواكشوط العصرية، 

وافقت  فهذه الكلية ،لكلية العلوم والتكنولوجيا يةالمركز الاعتماد والتركيز على المجموعات البحثلهذا يمكن و (.الفكرية
بالفعل على هذه المبادرة. وبالإضافة إلى ذلك، نظامها الأساسي يسمح لها بأداء الخدمات وتسهيل إقامة شراكات مع 

 شركات خاصة.
 

الصيد و الاستخراجيةهذا المكتب من توجيه عمل الوحدات البحثية إلى مجالات مختلفة من الاقتصاد: الصناعات يمكن ل
الخدمات و وتربية الماشية والزراعة وصناعة المعلومات وتطبيقات الإدارة والصناعة الخضراء ومعالجة النفايات

 التعليمية.
 

ويمكن أن يشكل إنشاء هذا المكتب أول  مراكز لنقل التكنولوجيا بتخصصات متعددة. في المدى المتوسط، يجب اعتماد عدة
 ها.ئتولى الاشراف عليه الوكالة الوطنية للبحث العلمي فور انشامشروع استراتيجي ت

 الفاعلون في مجال نقل التكنولوجيا والابتكار والربط مع مراكز نقل التكنولوجيا :6رسم توضيحي 

 
الوطنية تشجيع التعاون مع جميع الأطراف بما فيهم الجالية و احتياجات الاقتصاد الوطني الىتوجيه الموضوعات البحثية 

 في الخارج
 ان توجيه الموضوعات البحثية نحو أولويات البلد مسألة مهمة. فاختيار الموضوعات البحثية حسب حاجيات البرامج

التوجه  ولضمان هذا التنموية من شأنه ضمان أن النتائج البحثية سيكون لها أثر أكبر على التطور الاقتصادي والاجتماعي.
 لمجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار".االدولة الموريتانية " أنشأت 

 
: التزام كبيرة حول التوجهات الوطنية في مجال البحث العلمي يجب وضع آليات تحفيزية نذكر منها مثلاا  ولخلق ديناميكية

نموية للقطع العام أو الدولة بالمشاركة المالية في أي بحوث علمية مرتبطة بشكل واضح مع مشاكل تواجه البرامج الت
 .الخاص
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وضع إطار قانوني وتنظيمي للشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الابتكار

يتطلــب تطويــر الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا ازالــة الحواجــز بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي مجــال البحــث والابتــكار مــن جهــة وإقامــة شــراكات بين 
هــذه الجهــات والمؤسســات العامــة والخاصــة مــن جهــة اخــرى. بــدون هــذه الشــراكات، لــن تتــم الاســتفادة مــن التقــدم فــي مجــال البحــث العلمــي 

ونقــل التكنولوجيــا. وبالتالــي فمــن الضــروري الإســراع فــي وضــع الإطاريــن القانونــي والتنظيمــي اللازميــن.

فمــن الإجــراءات القانونيــة الضروريــة: وجــود تشــريعات تنظــم عقــود اكتســاب التكنولوجيــا وعقــود شــراء وســائل الإنتــاج والتجهيــزات بشــكل يضمــن 
ــة  ــة البيئ ــة وحماي ــة الفكري ــة الملكي ــس؛ وتشــريعات حماي ــط الجــودة والمواصفــات والمقايي نقــل بعــض المعرفــة للوطــن؛ ووجــود تشــريعات ضب
واكتســاب التكنولوجيــات غيــر الملوثــة؛ وتشــريعات حريــة الفكــر والترجمــة والتأليــف والنشــر؛ وتشــريعات محفــزة للقطــاع الخــاص لتمويــل أنشــطة 

العلــوم والتكنولوجيــا وقيــام الشــركات الاستشــارية فــي شــؤون الإنتــاج والخدمــات.

هــذا وفيمــا يتعلــق بشــراكات القطاعيــن العــام والخــاص، يجــري حاليــاً إعــداد إطــار قانونــي. ويلــزم التأكــد مــن ان هــذا الإطــار يعــزز الشــراكات فــي 
ســياق أي مشــروع يحتــوي جانبــا ابتكاريــاً.

وعموماً يجب أن تكون هناك آلية تحفيزية للتعاون بين المؤسسات البحثية والصناعة والإدارة والمستخدمين الآخرين.

وينبغي أيضاً تحديد خاصيات النظام الأساسي للشركة المبتكرة وكذلك الباحث والامتيازات المخولة لكل منهم.

ــال أســتاذ باحــث(، فمــن المهــم أن يمكنــه الإطــار القانونــي مــن المشــاركة فــي دورات طويلــة فــي  بالنســبة للباحــث الفــردي )علــى ســبيل المث
ــه وبيــن الجامعــة. ــراً، يجــب توضيــح قواعــد تقاســم المنافــع بين ــه، وأخي ــرات أو معاهــد خارجيــة دون فقــد عمل مختب

بناء منظومة الابتكار الوطنية، وتطوير البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا

ــات  ــال: إنشــاء الحاضن ــن خ ــا م ــل التكنولوجي ــكار ونق ــة الابت ــز تنمي ــا تعزي ــى موريتاني ــب عل ــرى، يج ــدان أخ ــي بل ــة ف ــرار السياســات المتبع ــى غ عل
والمجمعــات التكنولوجيــة المرتكــزة علــى الابتــكار ونقــل المهــارات والآليــات، التــي تســاعد على انشــاء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المبتكرة؛ 

والانضمــام الــى البرامــج التــي تــؤدي إلــى تشــجيع الابتــكار كمبــادرة البيانــات المفتوحــة.

تعزيز التمويل المخصص للبحث العلمي والابتكار وتوفير حوافز خاصة

للســماح بتنميــة كافيــة للبحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا، مــن الضــروري زيــادة الميزانيــات المخصصــة للبحــث والابتــكار. ومــن المهــم أيضــاً انشــاء 
حوافــز محــددة وعلــى وجــه الخصــوص، تقديــم حوافــز ضريبيــة للشــركات التــي تنفــق فــي هــذا المجــال.

إنشاء مرصد وطني للابتكار ونقل التكنولوجيا

ــك  ــا امــر مهــم لمواكبتهمــا. يجــب أن يقــوم هــذا المرصــد بنشــر السياســات والأهــداف وكذل ــكار ونقــل التكنولوجي ــي للابت ان انشــاء مرصــد وطن
ــة. ــرات ذات الصل المؤش

تعزيز دور المجتمع المدني

مــن أجــل نشــر ثقافــة الابتــكار، مــن المهــم إشــراك المجتمــع المدنــي. ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال ورش عمــل لتشــجيع التكنولوجيــا والابتــكار ومن 
خــال دعــم مشــاريع تجمعــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال.
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Innovation and technology transfer system in Mauritania: 

Project for establishing a national technology transfer system

A summary

This chapter deals with innovation and technology transfer in Mauritania. It starts with a brief description of the general 
situation in Mauritania, covering the economic situatiuon, then the situatiuon of transfer of technology, innovation 
and potentials to accelerate growth, followed by the social situation.

A second part is dedicated to innovation systems and technology transfer. It covers: national innovation systems, the 
educational policies and scientific research, the innovation indicators, the international initiatives in the region, the 
technology transfer policies, and the poles of innovation and competitiveness.

A third part presents higher education and innovation in Mauritania, and comprises: the Mauritanian science technology 
and innovation (STI) performance, the financial resources for education and higher education, competitiveness, the 
innovation support unit, human resources, the scientific and technical outputs, higher education, research, technical 
and vocational education, and the national strategy for scientific research.

A fourth part deals with measures and actions in support of innovation. This includes: the national policies for 
comunications, ICTs and the postal services, the policies to improve administrative and financial management and 
improve infrastructure, examples of successful innovative initiatives, and the innovations in ICT for education and 
research: with highlights on the Faculty of Science and Technology, and the University and Higher School of Education. 

A fifth section lists the strengths, weaknesses, opportunities and challenges in Mauriatania; and a final section offers 
conclusions and recommendations.

This chapter focuses on the Mauritanian situation, by examining the general environment of innovation and 
technology transfer, with a view to establishing a national technology transfer system. This system will be based on the 
establishment of technology transfer units in higher and technical education institutions, as well as the establishment 
of a national coordination office. 

General situation in Mauritania

The economic situation

With an estimated population of 3.6 million, and an annual growth rate of 2.3%, Mauritania is located in the Western 
Desert on 1.03 million km2. Iron, copper, gold, fish and petroleum are among the natural resources available in the 
country. These resources, in addition to trade and services, contribute significantly to GDP, while agriculture and 
industry are ranked second in terms of their participation in the development of the country.

For several years, Mauritania experienced a strong growth rate of 6%, before the fall of the commodity prices, 
especially iron, which led to a decline in growth rates to 4% in 2015. However, growth is expected to accelerate again 
in the coming years.

In terms of nominal value, GDP in 2009 was estimated at US$3B. GDP per capita in 2009 was just under US$1,000 
before rising to over US$1,200 in 2015. Economic activity is mainly attributed to mining and fishing (more than 20% 
of GDP).

The agricultural sector accounts for 22% of GDP and employs more than a third of the labor force. The country also 
has one of the richest seacoasts in the world. Livestock is the traditional sector of the Mauritanian economy practiced 
by the Bedouin and is also an important area of economic activity. 
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Industry accounts for 35% of the country’s GDP, driven by the extraction industries. For its part, the services sector 
accounts for 41% of GDP and employs about 50% of the labor force.

Mauritania is in the process of adopting a national strategy for post-2015, the “Strategy for Accelerated Growth and 
Shared Prosperity” covering the period 2016-2030. The new strategy is expected to include all social and economic 
sectors, and take into account the dimensions of innovation, science and technology to achieve the goals of sustainable 
development.

Technology transfer, innovation and potentials to accelerate growth

The Mauritanian economy has large levers that could be used to accelerate economic development. Growth can be 
significantly enhanced by investing in the following areas:

1. Develop a comprehensive green growth strategy based on the recent developments of major economic balances in 
the country that would significantly reduce dependence on natural resources.

2. Develop the fish wealth and agriculture, which together provide important opportunities to diversify the economy. 
Mauritanian fisheries provide 25% of the foreign currency received, while the livestock sector contributes about 15% 
of GDP. 

3. Develop the services and tourism sectors, which also provide important opportunities for the diversification of the 
economy. Over the past 20 years, trade and services have significantly contributed to the GDP, especially if investments 
in ICT opportunities are increased.

4. Improve the business climate by removing major constraints to diversification and growth. 

5. The ICT sector, despite its small size (about 2% of GDP), is growing at a rapid pace. This was due to a law issued in 
July 2013 as part of liberalization of the telecommunications sector, which employs over 12,000 people. 

The above pillars can contribute to a rapid economic development if a strategy for innovation and transfer of technology 
is developed and implemented. For example:

- In the field of manufacturing, technology transfer will create employment opportunities in this sector and increase 
its benefits. 

- In the areas of agriculture, animal development and fishing, the introduction of technologies will allow increased 
irrigated areas, productivity and agricultural income, as well as increased livestock productivity.

- With regard to the services and tourism sectors, innovation and transfer of technology allow for the creation of new 
opportunities such as export and supply of services in new markets. 

- Innovation and technology transfer remain the tools necessary for ICT sector development and are used to develop 
different sectors. For example, in the field of education, decisions on “open and large-scale Internet” are transforming 
higher education. As for cybersecurity and its importance, it increases with the spread of ICTs and requires greater 
research effort.

- Big data can become a target for technological and non-technological innovation. 

- Efforts to improve international connectivity and development of electronic signature infrastructure require optimal 
use to give expected impact on the national economy.

Social situation

Poverty rate dropped from 51% to 31% between 2001 and 2013, with an average annual decline of 1.7%. Half of the 
poor people are in absolute poverty. However, the disparity between classes is reduced, and the country’s ranking has 
improved according to the UNDP Human Development Index, reaching 0.51 in 2014 instead of 0.45 in 2010. However, 
the country is still ranked 156 out of 182 countries.

Mauritania, with the support of the international community, has made significant efforts in 2015 to achieve some of 
the UNDP Millennium Development Goals related to combat poverty and hunger, basic education, gender disparities, 
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access to potable water and living conditions. Achieving the remaining goals requires considerable efforts, especially 
with regard to child mortality, maternal health, HIV, malaria and sustainable development.

In recent years, Mauritania’s education system has witnessed a strong expansion at the secondary level, accounting 
for 97% of secondary schools. Failure ratio in the preparatory schools is close to 8%, while it goes to 70% in the last 
years of secondary school. This leads to pushing thousands of unskilled youth to the labor market on yearly basis.

Technical and vocational training is one of the tools of regulating the outflow of the education system, and is a 
provider to the labor market and a supporter of innovation. The current supply barely exceeds 3% of the secondary 
school enrollment. The number of facilities is over 24, with more that 4,100 students. 

In the field of higher education and scientific research, there are 12 institutions and two universities with 4 faculties, 
with about 17,000 students and 600 teachers, researchers and research engineers. The sector is characterized by a 
low enrolment of students in the science and professional branches. About 3,000 graduates over the last ten years 
continued their studies or were integrated into the labor market. Furthemore, scientific and technological research 
are carried out in 6 institutions, 3 in higher education and 3 in scientific research. Partnerships were initiated with the 
private sector and foreign research centers.

Innovation systems and technology transfer

Innovation systems, educational policies and scientific research

National innovation systems comprise a set of science and technology system components, and interactive 
relationships that lead to the generation, dissemination and use of new knowledge that is economically or socially 
invested. Its framework is the national science, technology and innovation policy, which establishes relationships and 
linkages between the components of the national and global science and technology system. A clear national policy 
has specific objectives and declared priorities, implemented through strategies that ensure effective relations and 
linkages between the components. A strong correlation exists between the impact of the innovation system on social 
and economic development, and the quality of education and scientific research systems, in general, and the higher 
education, and technical and vocational education systems and research, in particular.

Research is at the heart of innovation, and research strategies that have an impact on innovation policies, establish 
linkages between researchers and innovation actors. This is done through the cooperation between research and 
industry institutions, and the encouragement of multi-disciplinary projects with objectives that meet national 
development challenges, and even global challenges.

To access innovation, governments invest in infrastructures that encourage the generation, dissemination and use 
of knowledge, especially in high-speed networks. These investments target public platforms for knowledge sharing, 
taking into account an open and free, decentralized and dynamic Internet. This also applies to distance education and 
telemedicine, the development of digital content, including local content, without dismissing scientific databases.

Innovation Indicators

There are dozens of indicators related to innovation. Building strong indicators to help countries assess their 
performance and monitor the implementation of innovation policies is a difficult and long-term process that must 
be continuously followed and supported. Some indicators of the innovation environment include: number of articles 
per million inhabitants; number of researchers per thousand jobs; percentage of the population aged 25 to 64 who 
hold postgraduate degrees; number of degrees in science and engineering relative to all certificates; percentage of 
companies originally founded as a result of new products and innovations; venture capital as a percentage of GDP, 
and domestic expenditure on R&D.

There are also other global and regional indicators that should be considered:
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- Global Innovation Index, which is a key reference point for innovation indicators and is a useful measurement tool 
for policymakers. Its annual report seeks to provide an annual ranking of the innovative capabilities and results of the 
World economies. 

- Arab Knowledge Index, which monitors the reality of knowledge in the Arab region on an annual basis. It includes 
a number of sub-indicators in the economic, social and knowledge areas, to create knowledge-based economies and 
systems. 

According to the French National Institute of Statistics and Economic Studies, the domestic expenditure on R&D 
represents, as a percentage of GDP, a key indicator of R&D carried out in Mauritania. It includes current expenditures 
and capital expenditure and measures the spending intensity on R&D, which is equal to the sum of domestic 
expenditure on R&D in institutions, public authority, higher education, and private non-profit institutions. The share 
of domestic expenditure on R&D/GDP is one of the five indicators in the Europe 2020 strategy, it targeted 3% in 2010. 
In the case of Mauritania, the percentage of domestic expenditure on R&D to GDP was 0.46% in 2013.

International initiatives in the region

Many international initiatives seek to promote innovation and transfer of technology. In this context, the folowing are 
mentioned. 

Annual Forum on Multilateral Cooperation in Science, Technology and Innovation to achieve the goals of sustainable 
development - It is organized annually on the occasion of the United Nations Summit on Sustainable Development by 
2030, and the Annual Forum is on its agenda. 

International Center for South-South Cooperation in Science, Technology and Innovation - The Center, which was 
inaugurated in Malaysia in 2008, operates under the auspices of UNESCO. 

Partnership for the Development of Applied Science, Engineering and Technology Skills - The Partnership was launched 
in 2013 by the World Bank, in view of the urgent need to strengthen scientific and technological capacities for social and 
economic development in sub-Saharan Africa. It is a platform that brings together African governments and the private 
sector, as well as new partners who have invested heavily in Africa (Brazil, China, India and Korea), to work together 
to coordinate initiatives to promote human capital in the region. The Partnership also works to increase investment 
in key sectors, while increasing the capacity of universities and research centers to produce relevant knowledge on 
the development challenges in Africa. The Partnership adopts a regional approach. Among the programs launched or 
under preparation by this initiative are: the Regional Fund for Scholarship and Innovation; the National Action Plans 
for the Development of Applied Science, Engineering and Technology; the Applied Measurement Framework for 
Science, Engineering and Technology; and the Regional Centers of Excellence for Technical and Vocational Training.

Technology transfer policies

The concept of technology transfer primarily means mechanisms that allow the ownership and operation of 
technological knowledge directly in the recipient country. In particular, this means the transfer of scientific or 
technological discoveries from one entity to another in order to develop and market a product or service, through 
agreements between a university or a research center as well as a private or public enterprise, in respect of intellectual 
property rights, and against a compensation.

The technology transfer model is based on the establishment of “technology transfer offices” in higher education 
institutions that develop applied research. Their mission is to emphasize coordination and linkage between, on the 
one hand, the institutions where the technological development happens, such as the university, research centers, 
technical centers and technology poles, and on the other hand, the companies in which technological demand is 
identified.
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Poles of innovation and competitiveness

Most developed and emerging countries have created poles of innovation and competitiveness to support their 
innovation policy. The policy can be classified into two groups. The first is related to the training, research, development 
and documentation sector; and consists of technological poles, clusters, technology parks and incubators. And the 
second is made up of specialized economic zones that require more investments and are a tool to stimulate reforms in 
the investment climate, reduce the informal sector, attract foreign direct investment, encourage the creation of small 
and medium enterprises and support access to infrastructure and administrative facilities.

In Mauritania, the government is interested in initiatives of this kind, and has consequently the Special Economic Zone 
in Nouadhibou, with the aim of creating a fishing pole and developing industries, particularly those related to marine 
wealth. 

Scientific poles and incubators in Mauritania
The Mauritanian Government has initiated feasibility studies for the establishment of an incubator and a technology 
pole, with the objectives of achieving concrete results in the reduction of unemployment and creation of jobs in 
sectors related to the technology pole activities through start-ups, digital and external activities such as information 
technology, and export of business and professional services; encouraging innovation and attracting partners such as 
universities, research centers and innovative business enterprises; and attracting foreign partners to raise the national 
economic climate and develop the international openness of the Mauritanian market.

a. Incubators - The Ministry of ICT is planning the preparation of a feasibility study to establish an incubator for 
innovative ICT companies in Nouakchott.

b. Open Data Program - The Ministry of ICT has begun an assessment of the state of preparation for the establishment 
of a freely available public data in digital formats, to enhance governance transparency, improve services to the 
public, and stimulate innovation in a comprehensive manner, and increase the efficiency of the government. An 
action plan was expected to be approved in September 2016, will be operational once funding is obtained

Education and innovation in Mauritania

In 2000, Mauritania developed a ten-year program (2001-2010) in the field of education and research for the 
development of the education sector. For research, the ten-year program created the Chinguit Prize and the National 
Fund to Support Scientific Research. In the field of telecommunications infrastructure, it liberalized the sector and 
approved the establishment of three operating companies. And finally, in relation to the mobilization of financing 
for SMEs and SMIs, it introduced the application of tax and customs procedures and preferential procedures for 
companies.

Recently, in order to develop innovation and transfer of technology, Mauritania has established a National Council 
for Higher Education and Scientific Research; made the preparation for the establishment of a National Agency for 
Scientific Research and Innovation; established an Innovation Support Unit within the Ministry of Economy and 
Finance; and adopted a three-year plan for the period 2014-2017 in the field of higher education and scientific research. 

Mauritania’s innovation, science and technology performance

The description and analysis of 14 innovation indicators show that Mauritania has made significant progress, but 
is still below the African average for most of these indicators. For example, this analysis shows that Mauritania has 
relatively few researchers: 187 per million persons. When compared with other nations, the averages in 2005 were: 
3700 for developed countries, 700 for middle-income countries, 500 for Organisation of Islamic Countries, 380 for Arab 
countries and 80 for African countries. Furthermore, the country has difficulties in retaining talent. Mauritania in this 
area finds itself at 136 rank among 148 countries. 
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Financial Resources for Education and Higher Education 

In terms of expenditure, data show that Mauritania annually spends 4% of GDP in the field of education, and allocates 
0.46% to higher education.

Competitiveness

The 2014-2015 Global Report on Competitiveness recognizes that innovation, talent development and governance 
remain critical determinants of competitiveness. And the key determinants of capacity competitiveness of an economy 
are: “institutional, infrastructure, macroeconomic, health, basic education, higher education and training, commodity 
market efficiency, labor market efficiency, financial market development, technology adoption, market size, business 
sophistication and innovation”.

Innovation Support Unit

In order to develop innovation, the Mauritanian Government has established an Innovation Support Unit within the 
Ministry of Economy and Finance. The Unit is particularly responsible for pursuing national innovation policies; 
monitoring and evaluation of the implementation of innovation projects and action plans; awareness raising, mobilizing 
and organizing all stakeholders to develop innovation-related activities in the country; establishing synergies between 
different innovation projects, taking into account the objectives and action plans of the innovation policy; creating and 
revitalizing a national steering committee to lead innovation policy; mobilizing funding for innovation programs and 
projects; and establishing a databank with periodic updates on innovation in Mauritania. Funding for the activities of 
the Unit will be provided by public funds, including those from technical and financial partners.

Human resources

In addition to the information mentioned in earlier sections of this chapter, the following note about the education 
system is included. In 2010-2011, the number of students in Mauritania was about 19,000, of which 22% were in the 
scientific tracks; the framing rate was one teacher for every 24 students. In comparison, it is noted that the student 
framing rates were 38 for sub-Saharan Africa, 24 for the Middle East and North Africa region and 20 for Europe and 
Central Asia.

Scientific and technical outputs

Important indicators that give innovations their quality and indicate the scientific and technological level of a country 
include: the number of articles in scientific and technological journals, the number of patents, the quality of published 
materials, and high-technology exports. In the case of Mauritania, the number of scientific articles published between 
1996 and 2005 was 138, representing 49 published articles per million people. These are very low levels. Furthermore, 
and according to the African Intellectual Property Organization, 19 patent applications were registered between 
2004 and 2005 for Senegal; 5 for Mali; and 3 for Mauritania, while the annual average for the three Maghreb States 
(Morocco, Algeria and Tunisia) was 200.

Since the establishment of the master’s and doctorate programs in science and technology in some institutions of 
higher education, Mauritania has witnessed a remarkable improvement in the level of scientific production. In fact, 
more than 200 science and technology articles have been published in scientific and technological journals between 
2012 and 2016, which corresponds to 60 articles per million people.

Higher education, research, technical and vocational education

Guidance and leadership for higher education and scientific research are provided in Mauritania by the structures 
outlined below.

a. Supreme Council for Scientific Research and Innovation

This Council was established in 2016. It is responsible for: identification of policies for scientific research and 
innovation in priority areas; application of national policies in the areas of scientific research and innovation through 
relevant institutions; periodic identification of the State’s scientific research priorities, which enable it to achieve its 
goals of sustainable development; funding for research programs and projects; and reporting on biennial basis to the 
President of the Republic on the assessment and prospects for research and innovation.
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b. National Council for Higher Education and Scientific Research

This Council was established in 2015, and is an advisory body on all educational and academic issues, and policies 
and strategies for the development of higher education and scientific research. It comprises advisers to the President 
of the Republic, the Prime Minister, an adviser to the minister in charge of higher education and scientific research, as 
well as heads of state universities and personalities from higher education and scientific research.

c. Institutions of higher education and scientific research

The higher education sector includes 13 institutions. One of the institutions of training and research in science and 
technology, the Faculty of Science and Technology, will be presented below as an example.

Faculty of sciences and technology 

The Faculty of Science and Technology (FST) is a component of the University of Nouakchott El Asria, created in 1995, 
which emanated from the Higher Institute of Science, which is itself derived from the Higher School of Education. It is 
the first institution of higher education in Mauritania. Its mission is to train, research and provide expertise in science 
and technology. It had, for the academic year 2015-2016, 3,245 students, and 134 teachers and permanent researchers. 
The researchers are divided into five departments: Biology, Chemistry, Geology, Mathematics, Informatics and Physics. 

FST organizes annual seminars and local and international scientific conferences. It has established a framework of 
cooperation with some economic, industrial and social parteners, aiming at relying on those companies capable of 
mobilizing resources, to provide research and innovation initiatives, and to give them greater opportunities for success. 
It has many potential partners, including international institutions, such as Research and Development Institute and 
Agence universitaire de la francophonie; and it participates in international programs through these two international 
institutions. This resulted in some transfers on annual basis of faculty members and researchers. In addition, FST 
operates a Program for strengthening the governance of projects, and professional training funds for the mobility of 
institutional, academic or educational professionals. Finally, FST aims to access partners at the national, regional and 
international levels, which is an encouraging factor for the success of its research and innovation policy.

d. National Agency for Scientific Research and Innovation

This is an agency under establishment. Its mission is to promote scientific research in the context of the priorities set 
by the State. It will be responsible for: launching invitations to projects related to the national priorities established by 
the Supreme Council for Scientific Research and Innovation; managing and monitoring research and innovation funds; 
evaluating and monitoring all research programs and projects financed by these funds; and providing incentives for the 
integration of Mauritanian researchers into the scientific research environment of the country. The Agency comprises 
five scientific divisions: digital and ICT section; environment, ecology and biological resources section; hygiene and 
health section; humanities, social, legal and economic sciences section; and engineering and basic sciences section. 
The Agency has a special account to promote and develop scientific research based on the country’s economic and 
social needs, the “National Research Fund”. The Agency is funded by State contributions and technical and financial 
partners, and possibly through its own income streams.

National Strategy for Scientific Research

The Strategy was prepared in the framework of cooperation between the Ministry of Higher Education and Scientific 
Research and the National Committee for Education, Culture and Science, in a consultative manner with all national 
actors. The Strategy aims at: renewing, revitalizing and restructuring the national scientific community; rehabilitating 
and reprocessing accredited research laboratories; strengthening and developing incentive schemes to promote 
research and innovation; restoring international cooperation within negotiated agreements; integrating research into 
the Strategy of National Development. The most important conclusions and recommendations of this Strategy are: 
establishment of the Higher Research Council (which has already been established); establishment of the National 
Research Fund; establishment of an R&D observatory; establishment of platforms for research topics; and several 
other immediate measures.

Department of Industrial Development (DID) of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism

The DID is responsible for developing and monitoring the implementation of the national policy for the promotion and 
protection of industrial property. It is also responsible for supporting and encouraging technological innovation and 
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transfer of technology. DID carries out activities to support, develop and promote innovation, through public awareness 
campaigns and organization of exhibitions of innovations and specialized trade conferences and exhibitions. DID is 
the national focal point for regional and international organizations responsible for industrial property and technology 
and innovation support.

Measures and actions in support of innovation

While there has been significant progress in Mauritania in the areas of science, technology and innovation, there 
remain many challenges to be faced and the opportunities to be captured. Mauritania has implemented several 
policies during the period 2001-2015, which contributed to achievements, with National Program for the Development 
of the Education Sector (2001-2010 and 2011-2020), national R&D programs on fishing, agriculture and livestock, 
national policies for the development of national communications and ICT, sectoral policy for investment promotion, 
and policies of the Special Strategic Framework for Combating Poverty I, II and III (2001-2015).

National policies ICTs and the postal services

The development of ICT infrastructure is essential to the success of all science, technology and innovation 
development policies. Thus, Mauritania has set up a series of complementary policies: the reform program for postal 
and telecommunications sectors implemented since the 1990s, with the announcement of sectoral policies for post 
and telecommunications, updated in 2012; and the updated National ICT Development Strategy covering the period 
2012-2016.

Postal and Telecommunications Sector

The main axes of the reform of the postal and telecommunications sector are: separation of postal services from 
telecommunications; gradual opening up of telecommunications sector to competition; participation of the private 
sector in this sector; establishment of a post and telecommunications regulatory authority independent of the ministry; 
and establishment of an agency for universal access to services. 

In 2001, the government established an Organizational Authority, responsible for the organization of the activities 
within the national territory, for the sectors of water, electricity, telecommunications, and postal services, and the 
Agency for the Promotion of Universal Access to Services implementing a policy that promotes universal access 
to basic services, through the Water, Electricity and Telecommunications Fund, whose programs are funded by the 
resources of the Universal Access to Services Fund, through the contributions of operators of the regulatory sectors, 
the contribution of the State budget and the contributions of development partners.

Meanwhile, the telecommunications sector has witnessed an important development in mobile penetration, which 
exceeds 100%. Mobile networks now cover all the cities of the country, and almost every road network. This coverage 
is almost guaranteed on all roads by 3 telecom companies using 2G and 3G technology. With the development of 
broadband, the number of Internet subscribers is increasing very fast. Mobiel Internet penetration now exceeds 20%.

ICT sector

In 2012, Mauritania adopted a new national strategy for ICT development, and large programs have been launched to 
integrate informatics into management, which has benefited government sectors from high-flow fiber optic intranet 
and data center, and provided IT hosting services. This strategy gives special attention to the role that ICT can play to 
the best impact on social and economic development and public administration users within the 2012-2016 national 
plan. As part of the implementation of this strategy, the Government has also made significant progress in the 
development of digital infrastructure, in particular broadband infrastructure.

Finally, the national grid has witnessed significant growth. Most cities were connected to the fiber optic network, in 
2008-2012, and are benefiting from broadband infrastructure. State capitals that have not yet been connected to the 
broadband network will benefit from fiber optic network by the end of 2017, as part of the implementation of the 
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current project, which includes the completion of 1,600 km of fiber optic broadband networks. The network will be 
operated and marketed as a public-private partnership to increase the leadership role of the private sector in economic 
development. Furthermore, the country received in 2012 an international high-speed submarine communication 
terminal and established a company in the framework of a public-private partnership, with a 35% State ownnership 
of its capital.

The organizational and legislative foundations of the Mauritanian Information Society and the Telecommunications 
Sector have been established. The new regulations on electronic communications were adopted to enable the country 
to adapt to the important changes in the telecommunications sector, accelerate the development of ICTs, and prepare 
the renewal of licenses of telecomm operators. It will also promote investment and private sector development by 
providing the opportunity to develop various value-added telecom services with a free system and licensing. The 
legal framework of the Mauritanian Information Society has also been updated. The Act includes the following laws: 
Information Society Directive; Law on Cybercrime; Electronic Exchange Act; and Personal Data Protection Act.

Finally, the Government is in the process of preparing a national project for the transition to digital terrestrial television. 

Projects to simplify the hosting and Internet services

Internet Exchange Point (IXP) - IXP was created to ensure local exchange between local operators without wasting 
international bandwidth. It was opened in November 2015. The establishment of IXPs at the national level was a major 
priority for resolving communication problems, improving quality of service and reducing interconnection costs. 

Building a new data center - A tender will be launched in 2017 to build a data center, which is a portal for the benefit of 
ISPs. The construction of center is funded by the National Linkage Project. The space will be leased to accommodate 
equipment and service providers. The Directorate General of ICTs intends to use this center to establish a station to 
host management information systems within the framework of the Ministry’s activities.

Mauritania as a digital center - The geographical location of Mauritania as a link between Europe and North Africa 
on the one hand, and Central and Western Africa on the other, and its position on the Atlantic Ocean, allows it to 
play the role of a true center of exchange. Indeed, with the largest desert in Central Africa, which is not generally 
inhabited, Mauritania is the only crossing point. Mauritania has fiber optic links to West African countries, which are 
characterized by low maintenance and management costs. This ensures that Mauritania’s ISPs have broad access to 
most West African countries. Hosting IT applications is very convenient in two places: Nouakchott and Nouadhibou. 
Nouakchott has the advantage of being directly connected to the global marine cable network via the ACE cable, while 
the fiber optic network of 500 Km passes through Nouadhibou. 

R&D opportunities and short-term investments - With the development of broadband infrastructure, Mauritania has a 
climate conducive to the development of cloud computing and its applications in general. The creation of the public 
cloud will allow, in collaboration with telecomm operators, to develop new opportunities: management of software 
and services to provide solutions for SMEs; hosting services; video on demand; and E-learning solutions.

Policies to improve administrative and financial management and improve infrastructure

The Mauritanian government has adopted a series of measures within the framework of the Third Strategic Framework 
for Poverty Reduction Policy (2011-2015), and in the framework of the Sectoral Policy Declaration for the Promotion 
of Private Investment in 2007. The main objective is to create an environment that contributes to administrative, 
legal and financial management, and supports infrastructure to promote the private sector and to develop scientific, 
technical and innovation initiatives. The Policy of promoting the private investment sector aims to improve the 
overall business climate, stimulate domestic investment and provide an enabling environment for attracting foreign 
investment. It seeks to reform the investment law, promote and ensure an investment climate; re-establish the unified 
window, with expanded responsibilities to focus all actions necessary for entrepreneurship or project approval; further 
improve the business climate at the financial and legal levels; develop/expand vital infrastructure (electricity, water, 
tecommunications, roads, ports, airports), and link them to the production sector; and provide appropriate support in 
terms of expertise, training and technical assistance.
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Successful innovative initiatives  

Despite the recent innovation support policies, the weak R&D system, the low number of students in the scientific and 
vocational training, and the lack of some inputs, innovation initiatives have taken place and have had a significant 
impact on the development of many sectors. Among these initiatives, four training and R&D initiatives are being 
presented.

a. NGOs for innovation, research and development 

Two NGO, “Tenmiya” and the technological research group “GRET”, have been active in the fields of innovation 
and development in Mauritania.

- Tenmiya is a national NGO. Its main objectives include: initiation and implementation of projects focusing on 
technical, economic and social innovation in the Mauritanian context; exchange of experiences (dealing with 
development issues) between North and South NGOs; to become a center open for companies, students and 
researchers who wish to work on issues related to supporting grassroots development initiatives; maintaining 
local development support mechanisms after project closure; and collecting, organizing and disseminating 
information. This NGO works in three main areas: water (rural supply of water, sanitation and water treatment), 
rural electrification (renewable energies) and support to income-generating activities.

- GERT is an international NGO, working in Mauritania since 1991 in the areas of drinking water, energy, 
sanitation, housing, occupational integration and microfinance.

These two NGOs participated in some projects in Mauritania, with local and international organisations. 

b. Innovative initiative by Center for Applied Research in the field of Renewable Energies

The Center was opened in 2001. Its activities include: technical innovations, through the availability of research 
equipment; and innovation activities through research, training, maintenance and awareness raising.

c. Rural innovation projects of the Higher Institute of Technological Studies in Rosso

The main objective of the Institute is to ensure an effective contribution to improve the living conditions of rural 
and urban populations, through applied research, technology transfer and guidance. To do so, the Institute initiated 
participatory projects with targeted communities, with the aim of creating entrepreneurship and partnerships 
with various stakeholders (communities, civil society organizations, public and private institutions, etc.), taking 
into account the changing needs of urban and rural populations. The framework of these activities aimed at 
revitalizing the rural areas, by building the capacity of the communities concerned, and creating jobs by supporting 
the emergence of private initiatives that can create sustainable income. The Institute has developed a system of 
partnership with local and international institutions to promote community-based research; provide educational 
programs to enhance the capacity of rural communities; support, through quality programs, strong community 
support throughout the Institute’s outreach services; support the creation of SMEs arising from research conducted 
at the Institute; and the completion of a business incubator within the Institute.

d. Supporting the innovation initiatives of the Agency to promote universal access to services

The Agency aims to promote universal access to services implements projects in the water, electricity, ICTs sectors. 
It has a research mission in innovative, medium-technology solutions through pilot projects. Its strategy is to 
develop projects tailored to the Mauritanian context, and to support the directly and/or indirectly mobilization of 
public and private resources for these projects, through the participation of these projects with non-governmental 
organizations or other institutions in their implementation.

Innovations in ICT for Education and Research: Faculty of Science and Technology, University 
and Higher School of Education

Since the late 1990s, some institutions have begun important initiatives for the introduction of ICT in education and 
research. The most important of which are:
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- Faculty of Science and Technology, of the University of Nouakchott Al-Aasrya, has supported the introduction 
of ICT, especially in the education sector. It has initiated projects to form professionals in the areas of content 
development, networking, distance education and free software, and to support secondary and higher research 
and education institutions in the field of ICTs. It was also able to mobilize technical and financial support from many 
international partners. 

- Higher School of Education began also to create online teaching programs.

These projects constitute an important volume of ICT components and experts that facilitated the introduction of 
the Internet into many institutions. The difficulties that remain are mainly the bandwidth of equipment and the 
development of educational content.

Strengths, weaknesses, opportunities and challenges

Strengths

- A political will for development, innovation and scientific research clearly articulated.

- Adoption of National Strategy for Scientific Research Horizon 2025.

- Establishment of National Council for Higher Education and Scientific Research.

- Establishment of National Agency for Scientific Research and Innovation, and National Research Fund.

- Establishmant of Innovation Support Unit.

- Establishment of research units and doctoral programs.

- Establishment of secondary schools of excellence, and preparatory sections at the major engineering schools.

- Establishment of the systems of research centers, colleges, institutes of higher learning and other organizations.

- Multiple investment initiatives for applied research and innovation to create added value of innovative services 
to citizens.

- Opening the ICT sector to privatization.

- Initiating studies to create incubators and technology parks.

- Initiating ICT challenging initiatives and creating start-up opportunities.

- Initiating a study and a plan of action to provide open access to the public.

Weaknesses

- Fewer number of students enrolled in scientific and technical streams.

- Level of exchange between different actors in innovation, higher education and scientific research is inadequate.

- Research resources are low, 0.4% of GDP for research expenditures.

- Low wages of research teachers and the absence of a permanent mechanism for financial incentives for research.

- Lack of research grants for the best students in 3rd cycle of postgraduate studies.

- Lack of tax incentives or otherwise to encourage private sector investment in R&D.

- Cooperation with international and regional forums in innovation and scientific research still limited.
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- No incubators yet for innovation works nor technological poles.

- Poor performance of secondary infrastructure (e.g. electricity).

- Weak demand for scientific research from industry.

- Weak demand for marketing the outputs of scientific research.

- Inadequate regulations and legislation (such as intellectual property, consumer protection, privacy protection, etc.).

- Current lack of encouragement of university and research systems in scientific research and patent registration.

Opportunities

- Great potential for the development of innovation and technology transfer: information industry, cultural 
industries, digital applications, green industry and waste treatment, educational services, etc.

- Great potential for creating new industries: food industry, tannery for investment in cattle skins, investment of 
gum arabic, etc. 

- Public private partnership framework for development, being developed to obtain a catalyst legislative framework 
for 2017.

- Strategic geographical location with proximity to Arab, African and European markets.

- Opportunities for international funding in some areas (green growth, renewable energy, waste treatment, 
nutrition, etc.).

- Geographical location of Mauritania as a digital center. The uninhabited Sahara is the only point of contact in 
West Africa for marine fibers. There is a fiber link between Mauritania and Mali, Burkina Faso and the Niger. Other 
networks can be connected towards the North.

- Services provided by ICT for quicker and cheaper access. Technology is now part of the Mauritanian culture. 

- Potential of technological innovation in computing and ICTs for development of new services (digital technologies, 
big data, cloud computing, e-health, etc.).

- Possibilities to benefit from successful experiences in innovation: pressurising clay bricks, bio-coal, renewable 
energy, etc.

- Several international cooperation initiatives.

- Opportunities for technological investments in the production solar energy electricity for households.

Challenges/Threats

- Low Human Development Index. 

- Lack of a culture of innovation and transfer of technology among different stakeholders (researchers and 
companies).

- Weak Doing Business Index, but significant progress being made.

- High costs of international trade and access to credit.

- Limited domestic market.

- Foreign investment primarily directed towards mining.
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Conclusions and Recommendations

The following recommendations are made:

- Develop a national science, technology and innovation policy.

- Develop special training courses for new graduates.

- Establish technology transfer offices.

- Direct research topics to the needs of the national economy and encourage cooperation with all parties, including 
the Mauritanean expat community.

- Join regional and international initiatives in innovation and technology transfer.

- Develop a legal and regulatory framework for partnerships between different innovation actors.

- Build a national innovation system, and develop the applied research and technology transfer.

- Increase funding for scientific research, innovation and provide special incentives.

- Establish a national observatory for innovation and transfer of technology.

- Strengthen the role of civil society.



48

Chapter 2

Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System 
in Mauritania

Introduction 

Technology transfer is the main driver of economic growth in today’s global economy. Access and use of technology 
in economic processes determine largely the competitive position of key players, innovators, researchers, producers, 
government agencies and financial institutions. 

Overview of selected economic sectors

Chapter 1 offered an extensive overview of the economic sectors in Mauritania. Nevertheless, some important 
additional information is presented in this section:

Manufacturing sector

The manufacturing sector contributed on average 8.2% of GDP in the period 2001-2015 20. It employs about 5,000 
people. The share of industry value added in real GDP reached nowadays about 6.5-7%, with the creation of more than 
250 small and medium industries and enterprises (SMIs and SMEs). 

The manufacturing sector is mainly located in Nouakchott and Nouadhibou, and is focused on the valorization of 
some local products and import of substitutes. Formal manufacturing activities consist mainly of flourmills and grain 
processing enterprises, cement factories, fish processing enterprises, and chemical and plastics industries. 

The low level of contribution of the manufacturing sector to GDP is mainly due to three facts: low level of processing 
in the primary sector, competition from imported products, and very high manufacturing costs. The constraints facing 
the sector include: limited access to investment finance; dominance of trade to the detriment of production; and an 
inadequate support to industry with limited State commitment. Furthermore, a local and international weak demand, 
an unfavourable business environment despite recent progress, and a large informal manufacturing sector21 make 
things more difficult.

Mauritania intends to revitalize the industrial sector through the issuing of a new industrial strategy22 to encourage 
investment and establish a steering system based on public-private partnership. This strategy will determine as priority 
the development of an agro-food industry capable of ensuring the rational exploitation of agricultural, livestock and 
fisheries products, with the implementation of sectoral strategies. It will also identify other potential areas for the 
creation of competitive enterprises. This is going to be achieved by strengthening the capacities for standardization 
and monitoring of industry; the development of industrial zones; and the creation of technical structures to develop 
the industrial sector, and strengthen technological research and development (R&D) by increasing expenditures 
devoted to it.

In the face of these challenges, a certain number of assets characterise the industrial sector, including: a high potential 
in various sectors (fishing, agriculture, livestock and crafts), and a tax regime on imports that is relatively simple and 

20 According to the National Statistics Organisation.
21 The value added of the informal sector followed an irregular evolution throughout the period (2001-2015) and it employs about 
6.8% of the active population.
22 Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée : SCAPP 2016-2030
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little constraining. Furthermore, there are many exemptions and ad hoc arrangements for opening the country to 
more foreign competition and improving the competitiveness following the revision of the Investment Code in 2012. 

Business climate

The business climate in Mauritania is little favourable, despite the progress of reforms in several areas of investment 
promotion (investment code, Nouadhibou free trade zone, trade code etc.). The country was ranked 176 out of 186 
countries in 2015 in terms of business climate23 and 138 out of 140 countries on the index of competitiveness. The 
reluctance of the private sector to invest is predominantly due to restricted liberalization of economic activity, which is 
not of sufficient level given the weight of the public sector. It is also due to weaknesses of several services in the areas 
of testing, metrology, certification, standards, and industrial property protection (trademark registration, information 
and dissemination of patents, etc.), which are of poor quality and do not meet international standards. 

However, Mauritania aims to promote a competitive private sector by strengthening public-private partnerships, the 
promotion of SMEs, and entrepreneurship and innovation initiatives. In this context, the main driver of inclusive 
growth is linked to the promotion of innovation and technology; hence, training, research and technology transfer 
programs will be launched, especially for the benefit of the promising sectors, in order to domesticate technology and 
support the transformation and industrialization of products. 

Agriculture and fisheries sector

The strategic objectives of the development of the agriculture sector include: promotion of a diversified, productive, 
competitive and sustainable agriculture, and development of research, and training; and doubling the productivity 
and incomes of breeders; and cover, at least, the needs of the country. 

Furthermore, and in order to better benefit from the spin-offs of the fisheries sector, it will be necessary to improve the 
integration of this sector with the economic sector and to develop a processing industry for its products.

Digital sector

The ICT sector has seen in recent years a significant leap forward. The telecommunications sector accounted for 
about 6% of GDP between 2001 and 2015, with a sharp increase in 2010 to 8.1% of GDP following the opening of 
the sector to foreign capital. The Regulatory Authority estimates the annual private investments in Telecomm at 
$15B24 . This was due to a number of initiatives, including: development of a national ICT strategy; development of 
international submarine cable connectivity; development of national programs for universal access to ICT; integration 
of ICTs in administration, education and health; and, establishment of a national ICT observatory to provide the 
necessary indicators for steering the sector and assessing its reforms. Mauritania places a particular emphasis on the 
development of the digital economy and the generalization of access to ICTs. Growth, while has been remarkable in 
recent years, is irregular and insufficient in relation to population growth and employment. 

Mauritania’s position on Science, Technology and Innovation 

Mauritania, identified as a “factor driven economy” according to the World Bank, has a weak position on key indicators 
of science, technology and innovation (STI). This contributes in part to the weakness of the competitiveness index; in 
2016, the country ranked 137 out of 140 countries. (Table 1)

23 Http://documents.worldbank.org/curated/en/387071468052791352/pdf/744540PJPR0P100Official0Use0Only090.pdf
24 Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée : SCAPP 2016-2030
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Table 1 : Mauritania’s ranking on the main STI indices

Indices Ranking

Innovation capacity 1.96 135

Technological aptitude 2.32 133

Availability of latest technologies 3.3 132

Absorption of technology at company level 3.4 134

Innovation and sophistication; 2.36 138

Innovation : 2.20 137

Property Rights 2.7 136

Protection of Property Rights 2.8 134

Availability of behind-the-scenes technologies 3.3 132

FDI and technology transfer 2.4 138

Nature of competitive advantage 2.1 137

 Innovation Capacity 2.1 138

Quality of scientific research institutions 2.1 137

Business R & D Expenditures 1.9 138

University-industry collaboration in R & D 3.3 81

Availability of scientists and engineers 2.3 138

patent applications PCT applications / million pop. 0.0 121

Source: World competitiveness index 2016

A number of related market factors causes this weakness and has a direct impact on all STI policy implementation 
activities. (Table 2). 

Table 2 : Weakness of environmental factors

Indices Ranking

Competitiveness index 2.94 138

Institutions 2.81 135

Infrastructure 2.19 129

Macroeconomic environment 4.02 106

Business dynamism 3.61 128

Source: World  competitiveness index 2016

A closer examination of the enabling factors shows that the related education factors are low. (Table 3)
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Table 3 : Weak support mechanisms “Enabling factors”

Indices Ranking

Government procurement of advanced technology products 2.4 133

Higher Education 1.90 138

Education and Skills 1.78 134

Quality of the education system 2.1 137

Quality of Mathematics and Science Education 2.5 132

Country Capacity to Retain Talent 2.9 103

Capacity of the country to attract talent 2.1 129

Availability of risk capital 2.4 135

Source: World competitiveness index 2016

The performance of the STI environment, in terms of strengths and weaknesses, was presented in Chapter 1 of this 
report.

Among the recommendations of Chapter 1, two of them appear critical to the process of research, technology transfer 
and innovation ecosystem needed by the Mauritanian economy: the establishment of an adequate legal and regulatory 
system; and the establishment of national technology transfer offices.

I. Legal and Regulatory Framework for Technology Transfer and Innovation

1.1. Importance of the legal and regulatory framework

Multiple empirical studies suggest that the regulatory framework is a necessary condition to enable businesses to 
innovate, improve productivity, and ultimately create jobs25. Furthermore, to implement a policy, three main tools are 
commonly available in a functional national system of innovation: programs and initiatives (mainly financed by public 
funds), implementing agencies and laws and regulations. (Figure 1)

Figure 1: The three main tools of a national innovation system26 
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The analytical framework used for technology transfer (TT) takes two dimensions. 
The first one transmits knowledge from research, often formalized in the academic 
community, to the business sector in terms of intellectual property rights, and convert 
it into industrial innovation. And the second one transfers technology within the 
productive sector by selling the rights to use a technology, process or product.  
 
1.2. Methodology 
The section is divided into two parts.  
The first part will be based on a review of the best legal practices for the 
establishment of an efficient technology transfer system. The cases in advanced 
economies, in emerging countries, and in North African countries will be reviewed. 
The second part will examine the laws and regulations directly related to technology 
transfer and innovation in Mauritania. It will attempt to assess the legal and regulatory 
gap, and will distinguish three areas (Table 4): macro-economic aspects related to 
the supervision and regulation by public authorities; business aspects; and individual 
aspects regarding the actors directly involved in the process of research, innovation 
and technology transfer ecosystem. 
 
Table 4 :  Components of a legal mechanism for research, innovation and technology 
transfer ecosystem.27 
Macroeconomic and 
regulation aspects 

Business aspects Individual aspects 

Acquisition of Technology private funding of R & D status of researchers 
Environmental Protection public and private 

partnerships 
researchers mobility 
towards industry 

Freedom of expression, 
translation, editing and 
publishing 

incentive mechanisms for 
cooperation 

Revenue sharing rules 

Protection of intellectual 
property 

specialized consulting 
firms 

 

specifications and quality 
standards 

Status of the innovative 
company 

 

 
1.3. Examining best practices elsewhere 

27Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System in Abdelkader Djeflat,  
Mauritania, ESCWA 2017 

programs  
and initiatives 

Laws and 
regulations

Implementation
agencies

25 World Bank, 2014A). «The Unfinished Revolution: Creating opportunities, quality jobs and wealth for all Tunisians.»
---. 2010a. Innovation Policy: A Guide for Developing Countries. Washington, DC: The World Bank.
---. 2015 gold Jobs Privileges: Unleashing the Employment Potential of the Middle East and North Africa. Washington, DC: The 
World Bank
26 Hahn P zu Köcker GM (2008), The Egyptian innovation system: an exploratory study with Egyptian specific focus on technology 
and innovation centers, Institute for Innovation and Technology.
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The analytical framework used for technology transfer (TT) takes two dimensions. The first one transmits knowledge 
from research, often formalized in the academic community, to the business sector in terms of intellectual property 
rights, and convert it into industrial innovation. And the second one transfers technology within the productive sector 
by selling the rights to use a technology, process or product. 

1.2. Methodology

The section is divided into two parts. 

The first part will be based on a review of the best legal practices for the establishment of an efficient technology 
transfer system. The cases in advanced economies, in emerging countries, and in North African countries will be 
reviewed.

The second part will examine the laws and regulations directly related to technology transfer and innovation in 
Mauritania. It will attempt to assess the legal and regulatory gap, and will distinguish three areas (Table 4): macro-
economic aspects related to the supervision and regulation by public authorities; business aspects; and individual 
aspects regarding the actors directly involved in the process of research, innovation and technology transfer ecosystem.

Table 4 :  Components of a legal mechanism for research, innovation and technology transfer ecosystem.27 

Macroeconomic and regulation 
aspects

Business aspects Individual aspects

Acquisition of Technology private funding of R & D status of researchers

Environmental Protection public and private partnerships researchers mobility towards 
industry

Freedom of expression, translation, 
editing and publishing

incentive mechanisms for 
cooperation

Revenue sharing rules

Protection of intellectual property specialized consulting firms

specifications and quality standards Status of the innovative company

1.3. Examining best practices elsewhere

Although environmental, political and economic systems are different, it is nevertheless useful to examine the legal 
provisions governing the transfer of technology process in three categories of countries: in developed countries 
(USA); in emerging countries (Brazil); and in developing countries, especially the neighbouring countries (Algeria, 
Tunisia, and Morocco).

Developed countries: case of USA 

As stated in the previous report 28, many European countries have changed their laws following the American model. 
Austria, Denmark, Germany, Norway and Finland recently adopted new legislations to give universities intellectual 
property rights related to research results achieved by them, when publicly funded, and to share the financial returns 
of these research results. Similarly, in Japan and Korea, recent regulatory reforms of the funding research were also 
implemented along these lines. All these policy trends echo the Bayh-Dole Act passed in the United States in 1980.

The Bayh-Dole Act is perceived as a solution of what was considered as a failure of technology transfer policies and 
acts. The Bayh-Dole29 law has emphasized the “cooperative paradigm” of technology transfer. This paradigm gives 
an active role to governmental research laboratories and universities to act in partnership in the development and 
transfer of technologies. The most important aspects of the above Act are: 

- Universities must work with business units to promote the use of inventions arising from federal funding; 
- Universities must share revenues with the inventors; and, 

27 Abdelkader Djeflat, Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System in Mauritania, ESCWA 2017
28 ESCWA (2016) Technological innovation and technology transfer in Mauritania 
a project to create a national technology transfer office in Mauritania, ESCWA Report, 85 pages 
29 The Bayh-Dole Act: Selected Issues in Patent and policy and the Commercialization of Technology, Congressional Research Service, 
Wendy H. Schacht, 16/03/2012.
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- Universities have property rights over inventions, even if the money comes from the federal government or other 
funders, and must apply for patents on their inventions. However, in the case of strategic innovation, the funding 
agency may require full rights to the invention.

In 1986, the Federal law on the transfer of technology made technology transfer the responsibility of every scientist 
and engineer working in research laboratories of the Government. These policies have had a huge impact in terms of 
technology commercialization and economic growth.

Emerging countries: the case of Brazil

In 1994, Brazil became part of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The 
enactment of the Patent Law in 1996 and the Act on the protection of plant varieties in 1997 soon followed, coupled 
with several important steps to align the Brazilian laws on intellectual property to international standards.

In addition, Brazil adopted a number of measures clarifying the rights and obligations attached to intellectual property 
developed by university researchers. As a general principle, researchers are entitled to a “bonus” for inventions that 
are successfully commercialized, which does not exceed one third of the total value of the marketed product. The 
Ministry of Science and Technology issued a number of guidelines for universities and other agencies regarding the 
distribution of funds resulting from the commercialization of research results since the early 2000s. Other laws to 
improve the framework conditions for innovation (improved intellectual property rights, incubators of technology 
commercialization and links between businesses and universities) were also introduced. However, it is the Law on 
Innovation and Scientific and Technological Research in 2004 that solved the technology transfer issues. The purpose 
of this law was to create the legal framework necessary to improve Brazil’s ability to generate and commercialize 
technology. One of the goals of the 2004 law was to increase private sector access to resources and expertise, through 
mechanisms such as public-private partnerships, technology transfer offices and simplified licensing and intellectual 
property processes. It includes provisions on incentives for innovation and scientific research, and encourages 
cooperation between the public and private sectors in R&D.

Further, the Property Law extended tax credits for R&D companies, a strategy designed to increase Brazil’s competitiveness in 
attracting investment in global business R&D 30. This was extended later to companies in the Information Technology sector31. 

For Brazilian researchers employed by public institutions, the new Innovation Law enhances the innovative environment 
by offering incentives to promote partnerships in the R&D field. Researchers will thus have the opportunity to work 
in other institutions during the time necessary for the conclusion of joint projects, while continuing to receive their 
regular salaries. In addition, researchers will be allowed to request unpaid special leave if they decide to get involved in 
starting a business in order to develop and commercialize new technologies. The benefits of the commercialization of 
intellectual property are thus shared between researchers, public institutions and private companies. This stimulates 
collaboration between academic institutions and industry 32.

The Innovation Law also requires that universities to create “technological innovation offices” designed to handle the 
management of technology generated by researchers, particularly in relation to intellectual property licensing.

Countries in the North Africa: Algeria, Egypt, Tunisia and Morocco

Algeria

Algerian legal system for research, innovation and technology transfer has seen a turning point with the 1998 Act. Prior 
to that, it has gone through several regulations, in an attempt to resolve the issues of IP protection, international law 
for technology transfer etc., since its industrialization model is based primarily on the massive buying of technological 
products and services from abroad. The current system consists of laws, decrees and orders both directly and indirectly 
linked to technology transfer issues, scientific research and innovation.

30 Gupta, N, Weber, Ch., Peña V., Shipp, S. and Healey, D. (2013) «innovation policies of brazil», Institute for Defence Yearly - IDA 
Paper P-5039, September
31 Marsiglia Law Firm. 2013. Brazilian Information Technology Market and Related Legal Incentives. http://www.marsiglialaw.com/
brazil-tax-technology-law.html.
32 Reichelt, K.M. (2006) University technology transfer and national innovation policy: success stories from Brazil, Colombia and 
south Africa IIPI,- International Intellectual Property Institute,  Washington, DC.
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Laws 

The most important laws are: Law 98-11 of 22 August 1998, known as Law of Orientation and Program for the Five-
Year Projection plan on Scientific Research and Technological Development (1998-2002), amended and completed by 
the Law on Higher Education 33; and Law of May 2007 amending and completing the previous 1998 law; and Law 15-21 
of 30 December 2015 laying down guidelines for scientific research and technological development.  
Regarding intellectual property, a set of ordinances constitute the legal framework. These are related to legal deposit34; 
copyright and neighbouring rights 35; branding 36; and patenting 37.

Decrees

Decree of 13 February 2002 fixed the nomenclature of expenditure on scientific research and technological development 
subject to financial control a posteriori. 

Overall, the provisions in these laws covered major aspects, such as:

- Establishment of appropriate mechanisms for mobility of researchers between higher education and training 
institutions and research entities, organizations and enterprises, in accordance with the legislation and regulations 
in force. 
- Researcher can be seconded to subsidiaries created by the research institution for a period of 5 years.
- State provides material and financial resources necessary for the implementation of scientific research and 
technological development, but research institutions can also benefit from revenues for commercialized results, 
from income and subsidiaries they may have created, and research contract with external entities such as 
enterprises. In addition, they can generate income through provision of services, from private funds, international 
cooperation and donations and legacies.
- Credits on scientific research and technological development are granted: to national research programs 
conducted within research centers and laboratories, to entities and research organizations, to higher education 
institutions, and to public or private companies conducting R&D activities.

Egypt

Egypt has made in recent years a significant progress in improving its legal system regarding its research innovation 
and transfer of technology ecosystem. Progress was made particularly in terms of protection of intellectual property 
rights through the revised 82/2002 law which reflects the main provisions of TRIPS Agreement and the creation of 
economic courts by the law 120/2008 38.

Other laws, which are essentially within the incentives process include: new law to encourage private companies to 
allocate a portion of their profits to research and development; new legislation which provides incentive mechanisms 
to encourage researchers linked to the results of their research; and new legislation allowing researchers to establish 
their own business and work in it for a limited period of time 

Furthermore, new forms of governance are introduced as new legislation requiring local authorities (governors) to have 
their local councils of science and technology linking universities and research institutes to the community and to industry.

Tunisia

In Tunisia, several steps can be distinguished in the evolution of legislation on research innovation and transfer of 
technology. In the 1990s, Law No. 90-111 of 31 December 1990 on the establishment of the technology promotion 
and technology control funds (FOPROMAT)39 was enacted. However, legal and regulatory instruments were not 
truly developed until the enactment of the framework law on scientific research and new guidelines issued by the 
IX Plan (1997-2011)40. These laws focus on the role of research, including in the business sector, to improve the 

33 Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999
34 n° 96-16, du 02 juillet 1996
35 n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
36 n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
37 n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
38  However, despite these efforts, Egypt is currently lagging behind many countries in the Middle East and North Africa in the pro-
tection of intellectual property rights. The study (ESCWA (2015 - Policies for the Establishment of an Efficient System of Innovation 
and Technology Transfer in Egypt) ranked 110 in terms of protection of intellectual property in 2014/2015.
39 Boubaya, M. « Etat des Lieux en Tunisie : Acteurs, Cadre Législatif et Instruments Financiers d’incitation des PME à l’Innovation 
en Tunisie ». Rapport réalisé dans le cadre du programme d’appui de l’Union Européenne pour la région de la PEV-Sud. 2014
40 ibid ; and, Ministère du Développement Economique (1998). Neuvième plan de développement 1997-2001. Tunis (Tunisie) : 
Ministère du Développement Economique., Tunis 1998, 50 pages
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competitiveness of the economy and its adaptation to technological progress. These efforts were codified in the 
enactment of Orientation Law 96-6 of 31 January 1996 on scientific research and technological development, already 
provided by the VIII Development Plan. Research missions assigned to higher education were better specified in the 
2000 and especially the 2008 Act.

These legislative efforts allowed Tunisia to undertake a deep restructuring of the national R&D system, particularly 
through the creation of laboratories and research units in the Public Research Establishments, the Public Institutions 
of Health and in Higher Education Institutions and Research. 

Furthermore, Researcher Decree No. 2001-2750 of 26 November 2001 laid down the criteria and conditions of sharing the 
revenue of patents between the researcher and his establishment; and in the field of ICT, the Incentive Plan for Creativity 
and Innovation in Information and Communications Technology was established by Law No. 2010-18 of 20 April 2010.

Regarding intellectual property rights, the Tunisian legislation was put in place 15 years ago and currently covers all IPR 
aspects, namely: industrial property (patents, trademarks, industrial designs, integrated circuits configuration diagram); 
plant varieties; appellations of origin and geographical indications; and finally the literary and artistic property. 

Moreover, two legal instruments are important to mention: Law 2000-84 of 24 August 2000 relating to patents 
and Decree 2001-2750 of 26 November 2001 laying down the criteria and product-sharing arrangements, for the 
exploitation of the invention or discovery patents accruing, to the institution or public company, and to the public 
official researcher author of an invention or discovery. 

Tunisia has also signed many bilateral and international agreements and treaties directly or indirectly affecting 
intellectual property: As a WTO member, Tunisia has ratified the TRIPS Agreement; It has also ratified to the Treaty 
of Patent Cooperation Treaty 41 in 2001; and has taken steps to increase the patents to its territory by signing a 
validation agreement with the European Patent Office in 2014. This agreement aims at simplifying access to protection 
in Tunisia by European patent owners. In addition to this legal and contractual tool, Tunisia has created specific related 
institutions such as National Institute for Standardization and Industrial Property, Tunisian copyright protection agency 
and National Council for fighting counterfeiting42.

Morocco

In Morocco, the protection of industrial property at the national level is governed by the provisions of Law 17-97 on the 
Protection of Industrial Property as amended and supplemented by Law 31-05. This law provides for the protection of 
industrial property rights in accordance with international standards under the various international treaties to which 
Morocco is a party.

Morocco has also agreements with the World Trade Organization, in this case of TRIPS Agreement, agreements with 
World Intellectual Property Organization, namely the Trademarks Treaty, and the Free Trade Agreement between 
Morocco and the United States. Moreover, a number of laws regulates the innovation and research system, some of 
them are listed in box 1.

Box 1: List of laws in Morocco

Law No. 01-00 on the organization of higher education in Morocco 

Law No. 55-00 on Finance, National Fund for Scientific Research and 
Technological Development 

Dahir No. 1-05-152 for reorganization Superior Council of Higher Education 

Decree 01/02/2330 for establishing the configuration and operations of the 
national Commission for Higher Education Coordination 

Law No. 80-12 on the national Assessment and insurance Agency quality in 
higher education and scientific research.

Source: Report on the National Moroccan innovation system43   

41 The Patent Cooperation Treaty is an international registration treaty with about 150 Contracting States. It allows simultaneous 
protection of an invention in a large number of countries by filing a single «international» application instead of filing multiple separate 
national or regional patent applications. However, the granting of patents remains under the control of national or regional patent 
offices the «national phase».
42 Rhein, A. and Checkki, A.J. « Etude Stratégique du Système de Propriété Industrielle en Tunisie » Bleger-M. Rhein -Poupon, Easy 
Consult, 2014 ; and, OCDE « Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement : Tunisie ». Paris : OECD Publishing, 2012.
43 ESCWA (2016) Technological innovation and technology transfer in Mauritania, a project to create a national technology transfer 
office in Mauritania, ESCWA Report, 85 pages
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Conclusion

Through examining these different experiences related to the process of research innovation and technology transfer, 
it is clear that there are common practices, and other practices relevant to the level of development and specificities 
of different countries. A common analytical framework can nevertheless emerge. (Table 5).

Table 5 : Common Country Assessment framework44 

Laws protecting 
intellectual property

Laws structuring the 
training and research 

Laws on business 
environment

Financial resources related 
laws

Laws on intellectual 
property specific to the 
country

Laws  of guidance of 
research and innovation

Laws on research 
orientation and innovation 
in industry

Laws on the financing of 
research and innovation 
(public)

Adherence to international 
conventions

Law of the research 
steering system

Laws on the industry 
research interface

Laws on the mobilization 
of private financing

Laws deriving from the 
signing of international 
agreements

Laws structuring the 
research system (lab, units, 
centers)

Laws relating to the 
company’s involvement in 
the TT and innovation

Laws relating to the use of 
resources

Incentive laws for 
researcher

Law on Public-Private 
Partnership

	

1.4. Existing legal and regulatory framework in Mauritania

1.4.1. Laws and regulations directly related to the ecosystem of research, innovation and technology transfer

The previous study, as seen in Chapter 1, identified a number of weaknesses and deficiencies regarding the legal 
framework45.

Macro-economic aspects

As stated earlier, there has been a significant progress in Mauritania in the fields of science, technology and innovation; 
nonetheless, there are still many barriers between different actors in these fields. On the other hand, the establishment 
of partnerships between research, technology and innovation entities and public and private institutions remains 
problematic. A whole set of existing laws and regulations do not appear to be of acceptable standards, while others 
are virtually absent. 

Mauritania has no laws of intellectual property. However, the opening of its economy and the influx of foreign 
investment required the country to protect the intellectual property rights. According to ministerial sources 46, the 
texts and the structures responsible for intellectual property are scattered in different legal instruments and work 
haphazardly. In general, low enforcement appears to be the main reason to infringements of intellectual property 
rights. Moreover, the fight against counterfeiting, for example, does not seem to be a priority.

To overcome this handicap, Mauritania had to join a number of treaties and conventions. The Department for Industrial 
Development of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism47 is responsible for developing and monitoring 
the implementation of national policy, protection and enhancement of industrial property. It is also responsible for 
supporting and promoting technological innovation, research and transfer of technology.

44 Abdelkader Djeflat, Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System in Mauritania, ESCWA 2017
45 ESCWA (2016) Technological innovation and technology transfer in Mauritania a project to create a national technology transfer 
office in Mauritania, ESCWA Report, 85 pages
46 Ministry of Trade, Industry and Tourism Five-Year Action Plan for the Development of the Trade, Industry and Tourism Sectors: 
2016-2020, Interim Note, November 2014
47 For copyright, the protection is with the Department of Cultural Co-operation and Copyright Protection of the Ministry of Culture 
and Islamic Guidance.
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Business aspects

The business sector suffers from several matters:
- Absence of legislation to stimulate the private sector to finance scientific and technological activities; 
- Absence of legislation on the promotion of specialized consulting firms in the business of production and services; 
- Absence of a law on public-private partnership-oriented research and innovation;
- Absence of a legal framework of organization and incentive for cooperation between research institutions and 
industry; and 
- Absence of legislation defining the characteristics and the status of the innovative company.

The diagnostic analysis made in 2013 by the Mauritanian Centre for Policy Analysis brought to light the strong impact 
of the complex environment on entrepreneurship in Mauritania, which makes the whole idea of starting a business 
difficult. The uncertainty factors are high and drive away potential entrepreneurs, especially the young, who would 
rather seek employment in the public service or in already established enterprises. The constraints are of economic, 
political, and financial nature. There is a strong need to help and support business creation structures. The weakness 
of entrepreneurship and business culture is reflected through a weakness of the university-business relationship.

Individual aspects 

Concerning the researcher (both full and part-time university professors/researchers), the current legal framework 
does not allow a long-term mobility in a company, in another laboratory or in a foreign institution. Furthermore, there 
are no clear rules of revenue sharing between the researcher and the university when a discovery is licensed and 
becomes a marketable product.

In spite of all these weaknesses, there some strengths worth mentioning, and showing that Mauritania has a number 
of advantages in terms of legal framework.

Protecting Intellectual Property

Mauritania is a member of the World Intellectual Property Organization (WIPO). It is one of the 16 member countries of 
African Organization of Intellectual Property48. Its current regulation in force concerning intellectual property is based 
on the Bangui agreements signed in 197749.

Due to its accession to the WTO, it has adhered to the TRIPS Agreement in 199450. It also acceded to the Patent 
Cooperation Treaty, which allows it to seek patent protection for an invention simultaneously in a large number of 
countries by filing an “international” patent application. Mauritania has also signed the Paris Convention for the 
Protection of intellectual property.

In technical regulations

The country has a dozen standards made mandatory (edible oils, mineral water and flour) and laws, codes or other 
instructions initiated by government departments or public institutions. The Directorate of Standardization and Quality 
Promotion has a functional National Metrology committed to quality laboratory services, with an ongoing certification 
to ISO 17025. However its activities are concentrated in the areas of weights and measures for legal metrology 
(control of consumer products), and the connection and calibration of measuring instruments for industrial metrology 
calibration scales, gas pumps, instruments measuring the benefit of industrial plants and mining companies.

In scientific research

Decree No 2006-126 of 11 December 200651 concerning the status of professors/researchers and academics university 
hospital and Laws of Higher Education, 2010 (Act No. 2010-043) July 21, 201052, contain institutional provisions and 
regulatory instruments, allowing the opening of the university towards its geographical environment and allowing 
some modes of incentives for researchers. The Law also contains elements of a systemic relationship through the State 
program contracts with institutions of higher education (Article 2). It also regulates the relationship that a university 
need to have with its environment (Article 13), and in particular the commercialisation of its patents to make them 
marketable products. 

48 http://www.aripo.org/
49 http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?treaty_id=227
50 https://www.objectif-import-export.fr/fr/marches-internationaux/fiche-pays/mauritanie/reglementations-propriete-intellectuelle?&-
accepter_cookies=oui
51 http://www.rimgerddes.org/wp-content/uploads/2014/01/JO1134.p
52 http://anac.mr/ANAC/JOf/2010/1224%20fr%20sc.pdf
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Institutions regulating instruments

National Council for Higher Education and Scientific Research is the regulatory body (Article 6) which simultaneously 
evaluates scientific research, and the efficiency and effectiveness in relation to its administrative, educational, 
scientific research and governance aspects. The other body dealing with related topics is the Scientific, Pedagogical 
and Research Council53 (Art.27)

Mechanisms of incentives for researchers

A certain degree of freedom is given to higher education institutions. Article 46 stipulates that public scientific research 
institutions are administrative bodies with legal personality and administrative and financial autonomy. Incentives are 
provided and an appropriate tax system (Law 62) is set up to encourage higher education and research institutions to 
achieve their goals. These are granted under the Finance Law.

Another category of professors/researchers, “the technologists”, under the 2006 Decree, participate in scientific 
development in conjunction with social and economic sectors, and can also contribute to cooperation between 
industrial research, academic research and the productive sectors. These teachers receive remuneration determined 
by their contract of participation in the research program in question. In case of positive outcome of the program, they 
receive a premium proportional to their technological contribution in the program, which will be determined by the 
operating contract of the said technological discovery.

The 2006 Decree provides for mobility of teachers (Art 23): A delegation to technological professors/researchers is 
granted for a period equal to more than four years for training contracts, technology recycling or transfer. Furthermore, 
the 2010 law also provides for mobility of researchers to the productive sector (agriculture, industry, services, etc.), 
without loss of job at research institute/university.

However, some limitations and weaknesses exist and need to be resolved, such as low status of enterprises in the 
system, implementation of an autonomy principle that can be sometimes virtual, and unclear rules of income sharing 
between the researcher and his/her university.

1.4.2. Laws indirectly related to technology transfer and innovation

These laws could contribute a great deal to improve the ecosystem of research, innovation and of technology transfer. 
They include an investment code54 with a broad scope, laws on procurement activities55, law on banking regulations56, 
and laws relating to the activities of leasing and insurance and reinsurance57. In addition to that, sectoral laws and 
legislation on mining58 and legislation on ICTs59 can be included.

List of recommendations for the review of legislation

The following recommendations were discussed during a workshop held in Mauritania on 20th December 2016. It 
was conducted by ESCWA, in partnership with the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization, and the 
Ministry of Higher Education and Scientific Research in Mauritania, and attended by 30 participants from ministries, 
universities, research centers, business and industry, and other stakeholders related to innovation and technology 
transfer.

Legislative framework. 

It is necessary to speed up the establishment of the legal and regulatory framework to identify the relevant stakeholders 
of the technology transfer process on one hand, and the establishment of partnerships between these entities and 
public and private institutions on the other. This requires the promotion of cooperation and partnerships between the 
various actors in the field of research and innovation. Without these partnerships, it will not be possible to benefit 
from the outcomes of scientific research innovation and technology transfer. 

53 Conseil Scientifique, Pédagogique et de recherche
54 http://www.ambarim-beijing.com/Mauritania%20Investment%20Code.pdf
55 http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Code-2010-des-marches-publics.pdf
56 http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Loi-1993-22-recouvrement-creances-bancaires.pdf
57 http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Ordonnance-2007-20-bancaire.pdf
58 http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Code-2008-minier-MAJ-2014.pdf
59 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mr/mr007en.pdf
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At the macro-economic level 

- Have an active intellectual property rights law, an operational legal framework, which goes beyond the TRIPS 
agreement, and is adapted to the protection of indigenous, local and traditional knowledge. The IPR should include 
all related issues like copyright and related rights;

- Have legislation governing technology acquisition contracts for the purchase of means of production and 
equipment, in order to ensure the transfer of knowledge into the country;

Evolve legislation, which sets quality standards and specifications and laws related to the protection of the 
environment and the acquisition of clean technologies;

Review laws relating to the investment environment to integrate in it technology transfer and innovation 
components. Thus, foreign direct investment (FDI) will be able to find national capacities in terms of first-class 
skills that can undertake R&D activities at an advantageous cost.

- The recent creation of the Innovation Support Unit60 in charge of coordinating between the various key-players of 
innovation is a decisive step in this direction. The objective of the initiative is to link the higher education activities 
to the needs of the economy and society, and to lay the foundations for scientific research taking into account 
the development challenges of the country. The 2010 law is a good instrument in this respect. It is nevertheless 
research oriented; it is important to make it evolve towards a law on research, innovation and technology transfer.

At the company level

- Encourage and support research, innovation and technology transfer activities through the exploitation of 
research outcomes, technology transfer and patent exploitation by industrial companies through the innovation 
support units.

- Develop legislation to encourage the private sector to support research and development activities through taxes 
incentives. More generally, it is useful to provide in the legal framework the establishment of appropriate direct 
and indirect financing mechanisms for the benefit of innovative enterprises.

- Develop legislation on public-private partnerships geared towards research innovation and technology transfer 
ecosystem: a legal framework for public-private partnerships, which is currently being put in place, should integrate 
in a decisive way these components. 

- Develop a legal framework to encourage companies to cooperate with the university and other research institutions. 
This framework will also determine the characteristics and the status of innovative companies and their rights and 
obligations. It should define, in particular what a young innovative company is. This type of companies will have to 
meet certain criteria: (i) size criteria (very small or small and medium enterprise, according to local legislation, i.e. 
generally less than 15 employees); (ii) R&D criteria (to carry out R&D); (iii) Expenditures criteria (incurred expenses 
to represent at least 15% of total expenditure of the company); and (iv) innovation criteria (to have an innovative 
activity of interest to the national economy).

- Support and grant aid for the creation of innovative enterprises, setting up support mechanisms for research and 
innovation in enterprises and the development of companies’ capacities and competences in the field of technology 
transfer, innovation and R&D. These support mechanisms may include training R&D personnel, undertaking of an 
innovation diagnosis or any necessary expertise required. 

- Develop legislation to include specific advantages for young innovative company, such as tax exemptions, support 
and sponsor innovative projects, and stimulate the creation of start-up companies with high benefits.

- Develop legislation for the promotion and greater involvement of specialized consulting firms in the business of 
technology transfer and innovation services. 

In the long term, the objective is to organize innovation within the sectors, through the setting up of sectoral innovation 
systems, in order to facilitate innovation, while a properly structured and well-functioning National Innovation System 

60 Centre d’Appui à la technologie et à l’innovation. http://fr.ami.mr/Depeche-36679.html
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is being put in place. The purpose of these sectoral innovation systems in industry are to promote the competitiveness 
of industrial enterprises and to improve general economic and social conditions.

At the individual level

This part covers both the researchers within the university and the researchers outside academia, namely in industry. 
The law should take care of these two types of profiles.  

- Regarding the academic researchers, it is important that the legal framework permits their mobility, in national or 
international institutions, without loss of benefits and career advancement. 

- It is important to promote the mobilization of national competences living abroad for an effective participation in 
the innovation process. 

- The legal arrangement will have to clarify the rules of income sharing between the researcher and the university, 
and to define the rules of intellectual property of inventions. These rules should be clearly integrated within the 
intellectual property and technology transfer policy of the university.

- A strategy based on awareness raising, training and compliance with intellectual property rules is a priority in this 
respect, to guarantee the quality of the products of Mauritanian producers and exporters.

- Full and part-time researchers, in a position of detachment, need to be authorized to participate in their personal 
capacity in the creation of companies and/or to take shares in companies whose objective is to exploit their patents 
or the valorization of their research work, linked to an industrial activity. 

- This authorization must be granted in execution of a contract with the institution to which the researcher belongs. 
However, this participation may not exceed a period of 5 years, in accordance with the legislation in force. Full and 
part-time researchers in a position of secondment who do not return to their home institution in order to keep their 
interests in the company can claim the status of associate teacher or associate researcher in their home institution.

Given the review of the laws mentioned above, it seems useful to distinguish two types of actions: the first one is to 
amend existing laws and legal instruments to become more appropriate for technology transfer and innovation; and 
the second one is to create a new legislative framework.

In more details, the first category of laws, which require a revision in the direction of better dealing with the issue of 
research, innovation and technology transfer ecosystems, include:

- Legislation on laboratories and research units to enhance their orientation towards innovation.

- Legislation on doctoral schools and greater openness towards business.

- Legislation on teaching and research more orientated towards national needs and priorities.

- Legislation on the researcher’s status in academic institutions. 

- Legislation on the imports of scientific and technical equipment.

The second category of laws and a legal mechanism to be created, include:

- Intellectual Property Rights legislation

- Technology Transfer Laws

- Legislation on the doctoral students in enterprise

- Legislation on the young innovative company

- Legislation on the status of researchers in business,
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In the light of all these elements, the elaboration of a new law on research and innovation, which will bring together 
all the legislation scattered throughout the various texts, is highly recommended. This will be a major turning point in 
the direction of transfer of technology, research and innovation. It is proposed that a high-level commission to study 
the various elements with the help of experts for its development.

 

II - Establishment of an Office of Technology Transfer in Mauritania

Among the strategic development axes, Mauritania aims to bring higher education closer to the current and future 
needs of the economy. This implies the reorientation of the offer, but also the strengthening of company-university 
relations with a greater professional approach of the sectors, and the opening up of the university to the business 
sector. This will be reflected by an increase in the numbers of science and technology disciplines and students in 
secondary schools and at universities.

In this regard, a series of recent initiatives were launched, and contribute to enhancing the scientific and technological 
policy and innovation. These are the establishment of the National Council for Higher Education and Scientific 
Research; and, the establishment of the National Agency for Scientific Research and Innovation, the creation of the 
Support Innovation Unit, and the development of the 2025 National Strategy for Higher Education and Scientific 
Research. 

In this part of this chapter, the best practices in the establishment and operation of National Technology Transfer 
Offices (NTTO) in a number of countries are examined. 

2.1 The Technology Transfer Office

A Technology Transfer Office (TTO) is an institutional mechanism created to encourage interaction between the 
university and private sector institutions, enterprises and government. According to Reichelt61, the creation of a TTO 
stems from the need to improve the efficiency of academic performances, to bring more effectively innovations to the 
market, and to promote local economic development. This will contribute to meet socially important needs, such as the 
fight against poverty and youth unemployment. The transfer and licensing of technologies and proprietary knowledge, 
can contribute significantly, not only to economic development such as increasing business competitiveness, but also 
to the well-being of society as a whole.  Several actors are involved in the NTTO and are part of the STI ecosystem 
(Figure 2)
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To sum up, the activities of technology transfer offices include: search and receive 
reports of invention, present inventions to potential funders, decide on the inventions 
to be developed through external funds, submit patents (after studying their 
feasibility), contact companies likely to be interested in patents, and negotiate and 
manage licensing agreements. This is in addition to capacity building, and 
identification of industry needs and linking them with research centers and academia. 
 
Technology transfer offices are also responsible for the supervision of patent 
applications, registration of revenue and expenditure and preparation of annual 
reports for the Government. 
 
According to WIPO, NTTO can help achieve several objectives: economic growth 
through innovation and technology transfer, improvement of the creation and 
creativity, development and economic exploitation of products and services based on 
innovation for social, economic and cultural purposes. They can also help to leverage 
existing national resources, in particular skills and human resources. Getting effective 
network between the NTTO of a region could help foster collaboration on IP and 
technology transfer between regional stakeholders as well as with foreign partners. 
 
It is important to situate the NTTO in the ecosystem of innovation: it is part of the 
organization, along with other "bridging institutions" (clusters, IP hubs, incubators, 
technology parks and other intermediaries). The NTTO therefore has a well-defined 
role and a specific place in the value chain of technology transfer process as shown 
in the diagram (Figure 3). 

61 Reichelt, K.M. (2006) University technology transfer and national innovation policy: success stories 
from Brazil, Colombia and south Africa IIPI,- International Intellectual Property Institute,  Washington, 
DC.
62 ESCWA (2015) Policies for the establishment of an efficient system of innovation and technology 
transfer in Egypt.
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Mauritania, ESCWA 2017 
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A, (2013), Issues and Technology Transfer Challenges in the US.
66 Irene Abrams, G.L. (2009). How are US Technology Transfer Offices and Tasked Motivated - Is It 
All About the Money? Research Management Review, Volume 17, Issue 1.
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Offices (TDO), License and Commercialization Offices (OTL, OTC)65. Regarding funding, only 16% of the offices are 
self-financed, and can cover their operating costs, net of patent and distribution fees66.

The examples of Massachusetts Institute of Technology and Boston University are presented below.

The Massachusetts Institute of Technology (MIT) has an entrepreneurial orientation. Its research activities involves 
about 5,000 people, including over 1,000 professors. The TTO, which has significant resources, is divided into several 
teams: a “sponsored collaboration research” team, involving about 20 people, dealing with partnerships with industry; 
the “liaison” team of an equivalent size takes care of connecting the industrialists with the MIT researchers, and the 
“Licensing” (TLO) team, of about 30 people, handles all patent, licensing and inventions commercialization issues. 

The TLO studies whether or not to file patents, and enhances the relationships with manufacturers for 3000 patents 
held in its portfolio. The guiding principle is that intellectual property will exclusively held at MIT and only licenses 
are negotiable. In 2011, the TLO conducted 632 invention disclosures, obtained 150 patents, and negotiated some 79 
licenses. Twenty-six young innovative companies have emerged through MIT technologies licenses negotiated by 
TLO. The gross revenue of TLO is about US$85M, achieved through three types of contributions of equal importance: 
the inventors (MIT entrepreneurs), the departments (engineering, sciences, etc.) and the reserve and investment fund 
(“MIT endowment “)67.

The Boston University and its Office of Technology Development (OTD). The OTD consists of a team of business 
developers and a team responsible for intellectual property and licensing. The manager of OTD or by a researcher 
of the university identify the innovation, which will be then relayed by the executive director or one of the “chargé 
d’affaires”. If the latter deems it necessary to file a patent, the team of licenses and intellectual property takes over. Once 
the patent is filed, if the strategy is to sell the technology to an existing company, the team of contract management 
deals with the negotiation. Once the two parties (inventors and companies) agree on the financial terms, a “deal 
memo” is completed and sent to the licensing department, which develops the licensing agreements and negotiates 
the final clauses.

ii - Case of France

In France, there are Technology Transfer Acceleration Companies (TTAC) that are a group of valorisation organisations. 
These are private organisations, whose shareholders are higher education institutions and research organizations 
holding 67% of share capital, with 33% of the remaining capital being held by the Caisse des Depots et Consignations. 
Created to end the fragmentation of existing valorisation organisations, they group all valorisation teams of university 
sites at the level of a territory, which is a one stop-shop for companies interested in the results of public research 
conducted in universities. TTAC have a threefold mission: to finance maturation stages of an invention; to prospect 
and create links with companies likely to develop innovation; and to ensure valorisation services to local actors of R&D 
that create scientific and technological value added. There are currently nine operating TTACs in France.

On 31 December 2014, the TTACs managed 808 projects that have reached “maturation” or were maturing, with 672 
patents filed and 120 licensing agreements of concessions issued at the end of maturation; and 49 start-ups created.

In emerging countries

i. Case of Brazil

There are a number of success stories in the university technology transfer in Brazil, where TTOs managed to establish 
connections with industry. Such successes are found in several universities68. The case of the University of Campinas 
(UNICAMP) in Sao Paulo state, and its technology transfer office known as INOVA, created in July 2003, will be examined. 

INOVA was specifically created to strengthen the ties between the university and the market and to manage 
intellectual property rights. Since its creation, it signed licensing agreements with several private companies for the 

65 http://iipi.org/wp-content/uploads/2010/07/UniversityTechTransfer_072507.pdf The Treglia, Mynard A, (2013), Issues and Technol-
ogy Transfer Challenges in the US.
66 Irene Abrams, G.L. (2009). How are US Technology Transfer Offices and Tasked Motivated - Is It All About the Money? Research 
Management Review, Volume 17, Issue 1.
67 Lita Nelsen, http://www.imsearch.com/modules/1/DisplaySearchPDF.aspx?itemID=s5-653
68 Reichelt, K.M. (2006) University technology transfer and national innovation policy: success stories from Brazil, Colombia and 
south Africa IIPI,- International Intellectual Property Institute,  Washington, DC.
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commercialization of 22 technologies for a period ranging between 10 and 15 years. UNICAMP plans to manage 100 
licensing agreements in the following years. In 2005 alone, INNOVA submitted 66 patent applications at the National 
Institute of Industrial Property. The INOVA office structure employs 30 people, including a manager, part-time transfer 
agents, and students responsible for the analysis of patent and market analysis. 

The model used by UNICAMP includes the development of the patented invention into a marketable product, and the 
licensing of the invention in the same agreement. UNICAMP generally negotiates fees that vary between 2% and 7% 
based on the gross income or net income.  A third of the royalties received by UNICAMP are distributed to inventors 
in order to promote new inventions.

Now, other universities in Brazil and elsewhere seek to use UNICAMP as a model.

ii. Case of South Africa

Institutional TTOs are a relatively new development in South African universities and research organizations69. They 
were created in the late 1980s and are currently found in six universities, but are progressing relatively well. Several new 
TTO have been recently introduced or are being launched. Licensing and spin-off companies are gradually increasing. 
A dynamic organization of stakeholders provides a platform for networking and for professional development, and 
several links have been established to strengthen collaboration between research and technology and industry70.

Generally, the objectives assigned to the Innovation Office (IO), which is the focal point through which innovation is 
stimulated, include provide a specialized function to advance innovative research leading to patents, and innovative 
products and processes leading to an intellectual property. They also concentrate their efforts on: supporting 
researchers in the negotiation process; negotiating licenses and other agreements; managing existing innovation and 
commercialization agreements; setting performance benchmarks for the university; identifying new opportunities for 
innovation and marketing; protecting intellectual property; commercializing new technologies and research results; 
developing human resources in the field of innovation and marketing; developing and maintaining networks and 
external relations; developing policies and guidelines relevant to innovation and marketing; and finally, establishing 
and developing spin-offs (incubation).

An example of the University of Stellenbosch TTO is given below.

The University of Stellenbosch: This University has always been a pioneer in technology transfer71. Its TTO, INNOVUS, 
is responsible for the transfer of technology and development of new business derived from inventions produced 
by university researchers. INNOVUS comprises an executive director of innovation and marketing, a director of 
intellectual property, and a general manager, among other partners within and outside the University.

The distribution of income from the commercialization of intellectual property is: 12% of gross income are allocated 
to the university to cover costs; out of the balance which represents the net income, 50% are allocated to the inventor/
creator, 25% to the environment where the inventor/creator works, and 25% to a central account of the university for 
future investments in research infrastructures, equipment and so on.

In addition, the University has been able to create a private company, Unistel Group Holding Ltd., which operates in 
cooperation with INNOVUS for the marketing activities by creating start-ups.

In the countries of the Arab region: Egypt, Tunisia and Lebanon

i. Case of Egypt

Egypt is a pioneer regarding the establishment of technology transfer offices in the Arab Region72. In 2010, the first 
wave of TTOs was launched, with four TTOs starting with the American University in Cairo. TTOs link the research 

69 Wolson R. 2007. Technology Transfer in South African Public Research Institutions. In Intellectual Property Management in 
Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (eds A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen et al.). MIHR: Oxford, 
UK, and PIPRA: Davis, USA Available online at www.ipHandbook.org.
70 Reichelt, K.M. (2006) University technology transfer and national innovation policy: success stories from Brazil, Colombia and 
south Africa IIPI, International Intellectual Property Institute, Washington, DC.
71 ibid
72 http://www.dailynewsegypt.com/2010/09/28/technology-transfer-offices-inaugurated-at-egyptian-universities/
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and innovations from academia to industry. They align their action with the Egyptian national policy on intellectual 
property and innovation, as well as the needs of Egyptian industry. They support research at all its stages, from the 
idea of the invention to the commercialization of the patent and the protection of intellectual property. The offices 
bring substantial benefits to the education system by encouraging students and teachers to be innovative, and to 
protect and commercialize their invention.

All TTOs have practically the same mission and goals. They promote and facilitate technology and innovation for 
the benefit of the community and industry; ensure and strengthen the transfer of technology in higher education 
institutions in Egypt; improve cooperation between agencies or similar organizations of transfer technology in the 
Arab region and international organizations; provide support for research in all stages and helps establish a link 
between companies and the commercialization of intellectual property; develop research strategies to protect and 
promote the development throughout the successful marketing; and finally, help the community to access advanced 
technologies quickly and conveniently, in accordance with the strategic vision of the university. 

TTOs are located principally in the universities of Alexandria, American University of Cairo, Ain Shams, Beni tallow, 
Egypt-Japan Science and Technology, Kafr Eshiekh and Helwan. The TTO works with researchers and inventors from 
the university to accelerate the process of integrating their technologies in the community, to identify potentially 
commercial applications and research and to develop strategies of commercialisation.

The example of the American University of Cairo TTO is given below.

American University of Cairo (AUC): AUC is the only university to establish a technology transfer office with regulations 
and policies. The mission of the office is to transfer technology, to provide a sufficient incentive to academic researchers 
and industry to collaborate and create a favourable a culture of innovation and creativity.

The TTO works with the University’s researchers and inventors to accelerate the process of bringing their developed 
technologies to the community73. Its main objectives are to identify research with potential commercial interest and 
to develop strategies on the methods to exploit it. The TTO sets up protection strategies for research and promotes 
development all the way through successful commercialization.  

As explained on AUC’s website74, the specific tasks of TTO include “raising awareness and publicizing innovative 
technologies developed at AUC, advising and developing IP management policies, strategy, and procedures on campus 
and technology commercialization related aspects and working  with other AUC offices in copyright, trademark, and 
research funding agreements”

Intellectual property developed by faculty or staff belong to the creator, if the research was funded by the inventor, and 
that the office has marketed and facilitated75 patent registration76. Net Income77 is distributed 50% to the creator, 20% 
to the TTO, lab or research unit where the researcher works, and 30% to the University.

ii - Case of Lebanon

Lebanon technology transfer offices are at a starting point. ESCWA conducted a benchmarking study for the creation 
and implementation of these offices78. Two models were proposed: a centralized model and a distributed (more 
decentralized) model. The central model seems to be the preferred option with the NTTO located at the National 
Council for Scientific Research (CNRS). Although the general perception about most government entities in the region 
is that of inefficiency, bureaucracy and lack of reactivity, Lebanon has successfully created the CNRS along the model 
of the French Conseil National de la Recherche Scientifique. The fact that the CNRS is under the authority of the Prime 
Minister allows it to be a viable partner for both the social and economic sectors and the academic and research 
ecosystem79.

73 http://www.aucegypt.edu/research/technology-transfer/about-tto
74 ibid
75 http://www.aucegypt.edu/research/Documents/IntellectualPropertyPolicy.pdf
76 http://innovate.32 cu.edu.eg:8080/intellectual property
77 Revenu net désigne les redevances, les licences et les autres revenus provenant de la cession, de la vente ou de l›octroi de 
licences des droits de propriété intellectuelle, déduction faite des frais juridiques et autres engagés directement dans le processus 
d›établissement et de maintien de la protection juridique de ces droits
78 Hicham Bouzekri, Ph.D, Lebanon National Technology Transfer Office: An Operational Framework Proposal
79 Sharif, H. (2016). Lebanon Science Technology & Innovation Landscape Analysis. Beirut: ESCWA.



66

The Lebanese study proposes establishing an NTTO within CNRS as an independent unit in a first phase of three years. 
In the second phase and depending on the success attained during the first phase, it has recommended to transform the 
NTTO into a non-profit non-governmental organization (NGO) with a board of directors that regroup all stakeholders. 

Two important recommendations were made: the NTTO should have a central role in helping to raise the local industry 
awareness to partners with local universities and research centers to develop home grown R&D capabilities; and, it 
should have a central advisory role in making the Lebanese legal framework more favorable to technology transfer. 
These proposals should help revamp the Lebanese intellectual property laws in a way that favors patent filing by 
research institutes and university personnel.

iii. Case of Tunisia

Tunisia initiated several projects to create technology transfer offices and some of them are already operational. 
The universities and research centers which have developed Bureaux de Transfer de Technologie  (BuTT) include: 
Universities of Monastir, Sousse, Sfax, Gabes, Carthage, Jendouba, Institute Pasteur in Tunis, Biotechnology Center 
of Sfax, Research Centre for Energy Technology and International Centre of Environment Technologies of Tunis80.

According to the National Agency for Promotion of Scientific Research (ANPR), the BuTTs have the following objectives: 
develop and disseminate culture and knowledge of TT, improve visibility of researchers interested in the transfer, 
improve visibility of research results and projects, exploit research results through partnership contracts, strengthen 
the number of patent filing, strengthen IP management, and support creativity.

The example of the BuTT at the Research Center and Energy Technologies (CRTEn )81 is presented below.

The BuTT-CRTEn was launched in June 2012 with the Programme d’Appui à la Science, la Recherche et l’Innovation 
(PASRI). PASRI is a project funded by the European Union with a budget of Euro12M over four years (2011-2014). Its 
aims is to provide solutions to the main problems identified at levels of different actors in the chain of innovation. This 
office was established to address some problems and barriers to collaborative work within the center (laboratories), 
namely: lack of support structure in TT and valorisation of research results, lack of initiative (to launch new projects, 
new ideas ...), lack of teamwork, and lack of confidence and poor protection of intellectual property. To this end, a 
Collaboration Agreement was signed with the ANPR. 

The BuTT-CRTEn has a team of nine persons (a Manager, with 6 Principal Engineers, a technician and a Principal 
Administrator), mobilized to accomplish the mission of BuTT-CRTEn.

Conclusion and lessons learned from best practices
This brief review of best practices shows a heterogeneity of NTTO systems among the examined countries. The main 
conclusions to be retained are82:

Most NTTOs in the countries examined are established by State initiatives, in different names: Technology Transfer 
Offices, Office of Transfer and Development, Transfer and Licensing Office, Technology Platforms, Bureaux de 
liaison University-Enterprise, etc.

In most cases, they are created within universities and research centres, but remain independent from the academic track.

In most cases, their purpose is similar: to transfer technology in the form of patents and license to local industry 
(i.e. grant industry licensing agreements) and to manage intellectual property. However, some structures go as far 
as the creation of start-ups by researchers. 

TTO structures are often specialized. Their teams are usually small (maximum thirty people), with a director and 
an officer responsible for identifying needs and for negotiating and licensing. 

80 http://www.um.rnu.tn/uploaded/recherche/recherche%20scientifique/presentation_BuTT_anpr.pdf
81 Il a été lancé en Juin 2012 grâce au Projet Européen d’Appui au Système de Recherche et de l’Innovation (PASRI) Website: 
http://www.buttcrten.wix.com/site-web
82 Some of the findings overlap with the findings of the study published in 2014 by Tseng et Al in «Journal of technology manage-
ment & innovation» and another one by Irene Abrams (Irene Abrams, G.L. (2009). How are US Technology Transfer Offices and 
Tasked Motivated - Is It All About the Money? Research Management Review, Volume 17, Issue 1).
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Public funding is required, along with funding from the royalties, which is not sufficient on its own, particularly in 
the beginning. The review revealed that there is an equal distribution between patent costs and operating expenses. 
The inventors receive part of the fee and the university/research center receive another part to cover overheads etc.

Experiences in Arab countries 

A quick survey of the experiences in the Arab region shows that there are two models of technology transfer offices, 
each with its own defendable arguments and reasons for its creation: centralized models and decentralized models. At 
central level, they are known as “National Technology Transfer Office”. At university level, they become “Technology 
Transfer Office” or “Bureaux de Transfer de Technologie.”

Centralized models

The NTTO is located at an institution whose mission is to be at the convergence of academic institutions and the 
productive sector, especially industry. That institution may be well established nationally; having already networks 
and privileges to subtract the NTTO from the hustle of the public administration bureaucracy, as is the case of the 
CNRS in Lebanon. 

The proposed status of the NTTO in the Lebanese case, and in its second phase of development, is that of an NGO, 
which will give it a certain independence from administrative institutions, a flexibility in its actions, and the possibilities 
to benefit from national and international funding. In addition, the dissociation of the NTTO from administrative 
institutions can increase the confidence and trust of the business community in the work of the NTTO.

In Algeria, the NTTO is located at an ICT Technology Park, Cyber Park of Sidi Abdallah, near the capital and under the 
authority of the Ministry of Post and Information Technology and Communication. A number of specific advantages to 
the NTTO are noted in this instance. These include: a fully equipped infrastructure in place, which enables the NTTO 
to be operational at lower costs and in a relatively short time; an “innovative atmosphere” that reigns within an ICT 
technology park; an proximity to the central authorities of the Park through the National Agency of Technology Parks; 
and a proximity to the academic world.

Decentralized model

This model seems to be the most practised in the developed economies and in emerging countries. The TTOs in 
this model are based in universities that had accumulated extensive research capacity, and have a critical mass of 
researchers in many fields. In the Arab region, Tunisia and Egypt adopt this decentralized model. It has numerous 
advantages, such as: proximity of the university to industry especially in the local territories; ease of creation of an 
ecosystem conducive to transfer of technology and innovation; and, possibilities to benefit from local funding.

2.3. Case of Mauritania

2.3.1. Standard and specific objectives of NTTOs

Figure 4: The standard and specific functions of a TTO in Arab countries83 
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The NTTO is located at an institution whose mission is to be at the convergence of 
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Decentralized model 
This model seems to be the most practised in the developed economies and in 
emerging countries. The TTOs in this model are based in universities that had 
accumulated extensive research capacity, and have a critical mass of researchers in 
many fields. In the Arab region, Tunisia and Egypt adopt this decentralized model. It 
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2.3. Case of Mauritania 
 
2.3.1. Standard and specific objectives of NTTOs 
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Several standard and specific objectives will have to be pursued by a National 
Technology Transfer Office (Figure 4). Standard objectives contribute decisively to 
the optimization of the results of research conducted universities, and to its transfer 
to the productive sector. For this, The NTTO is involved in all stages of the value 
chain of the innovation process, from idea to sale of license or the creation of a start-

83 Abdelkader Djeflat, Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System in 
Mauritania, ESCWA 2017 

83 Abdelkader Djeflat, Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System in Mauritania, ESCWA 2017
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Several standard and specific objectives will have to be pursued by a National Technology Transfer Office (Figure 4). 
Standard objectives contribute decisively to the optimization of the results of research conducted universities, and to 
its transfer to the productive sector. For this, The NTTO is involved in all stages of the value chain of the innovation 
process, from idea to sale of license or the creation of a start-up to exploit the patent. This comprises five steps: 
manage the intellectual property resulting from research; evaluate new inventions; negotiate and approve research 
contracts with industrial partners; license the technology; and support the creation of start-ups84. This is in addition of 
the task of linking industry with academia and research.

However, in developing countries such as Mauritania, with limited experience in research and innovation, the NTTO 
must support a number of specific tasks:  

- Develop and strengthen the skills of researchers involved in the process of invention, by raising their awareness 
and offering them capacity building programs, and assisting the concerned authorities to introduce changes on the 
national regulations on patents, licensing and company creation (start-up). 
- Communicate with partners, users and the public to make them accept the idea of the new product early enough, 
extend the “spirit of innovation” and help fight against the obsession with products “made elsewhere”.
- Ensure the marketing of the new product idea to sell the license, and raise the awareness of enterprises to 
participate in research funding (often this is not part of the private enterprise culture, known to be little risk-taker 
and geared towards short-term profits).

All of these will have an impact on the structuring of the proposed NTTO in Mauritania and in other countries of the region.

2.3.2. Centralized and decentralized models of NTTOs

Several scenarios could be envisaged for a Mauritanian NTTO. These options are based on proposals made for NTTOs 
in Tunisia, Egypt, Morocco and Lebanon. In this regard, two possible models are suggested: a centralized model 
and a decentralized model. In the centralized model, the NTTO would be located at a ministerial level; and in the 
decentralized model, at one or more institutions of higher education.

2.3.2.1. Centralized model

The NTTO will be located in this model, in the Ministry of Higher Education and Scientific Research (MESRS) and 
takes the name of National Technology Transfer Office. It will be established at the same level as other central 
departments (or divisions) of the ministry, with whom it should maintain close working relations and collaborations, 
and develop trust and confidence which are greatly needed for it to be successful. (Figure 5)

Figure 5: Position of the NTTO in the centralized model
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There are several advantages to this proposal: 
 The NTTO can enjoy a prominent position vis-a-vis the academic sector as a 

whole, being part of the public decision-making organisation on higher education 
and research. 

 It will be in contact simultaneously with all the institutions of higher education 
having teams and research projects in different fields: ICT, mines, fisheries, 
industry, crafts, agriculture etc. 

 It will in contact with the new agencies (and those under establishment) such as 
National Agency of Scientific Research and Technology, Innovation Support Unit, 
National Research Fund, Department for Industrial Development and High 
Council for Research and Innovation. 

 It can more easily enter into contact with other ministries, when it comes to 
decisions and actions related to research and innovation activities, such as 
Ministry of Economy, Ministry of Telecommunications, Ministry of Fisheries and 
Ministry of Industry. 
 

However, there can be some drawbacks to this form of organization:  
 This model is not common in international practice and not seen in the case 

studies of selected developed and developing countries. 
 The NTTO could be considered as another department of the Ministry, and suffer 

from the negative bureaucratic image that users, especially faculty members and 
researchers, could have.  

 The NTTO could be labelled as an “administrative function” and hence loses its 
moderating and intermediate function that is the real core of its business. 

 Public entities, and especially private companies, may not properly perceive the 
need to deal with an “agency” of the Ministry prior to investing in a new innovative 
product or service. 

85 Abdelkader Djeflat, Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System in 
Mauritania, ESCWA 2017 
86 http://www.mesrs.gov.mr/IMG/pdf/annuaire_statistique_de_l_enseignement_superieur_2014-
2015.pdf. 

84 http://tto.epfl.ch/
85 Abdelkader Djeflat, Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System in Mauritania, ESCWA 2017
86 http://www.mesrs.gov.mr/IMG/pdf/annuaire_statistique_de_l_enseignement_superieur_2014-2015.pdf.
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There are several advantages to this proposal:

The NTTO can enjoy a prominent position vis-a-vis the academic sector as a whole, being part of the public 
decision-making organisation on higher education and research.

It will be in contact simultaneously with all the institutions of higher education having teams and research projects 
in different fields: ICT, mines, fisheries, industry, crafts, agriculture etc.

It will in contact with the new agencies (and those under establishment) such as National Agency of Scientific 
Research and Technology, Innovation Support Unit, National Research Fund, Department for Industrial Development 
and High Council for Research and Innovation.

It can more easily enter into contact with other ministries, when it comes to decisions and actions related to 
research and innovation activities, such as Ministry of Economy, Ministry of Telecommunications, Ministry of 
Fisheries and Ministry of Industry.

However, there can be some drawbacks to this form of organization: 

This model is not common in international practice and not seen in the case studies of selected developed and 
developing countries.

The NTTO could be considered as another department of the Ministry, and suffer from the negative bureaucratic 
image that users, especially faculty members and researchers, could have. 

The NTTO could be labelled as an “administrative function” and hence loses its moderating and intermediate 
function that is the real core of its business.

Public entities, and especially private companies, may not properly perceive the need to deal with an “agency” of 
the Ministry prior to investing in a new innovative product or service.

Finally, a NTTO, which should occupy a central management position at the Ministry, may not be well accepted by 
the other central departments.

For all these reasons, the alternate model, the decentralized model, seems more appropriate for Mauritania at present. 
In this case, it will be named Bureau de Transfer de Technologies (BuTT).

2.3.2.2. Decentralized model

There are two versions of the decentralized model but the principle remains the same: it is to locate the BuTT in 
one or more academic or research institutions in accordance with the practices discussed earlier. The BuTT in 
Mauritania model must necessarily reflect the specificities of the country and the innovation system which was 
clearly explained in the earlier study87 (Chapter 1), and need not being recalled here. The decentralized model is 
the dominant model in the practices in North Africa region: Egypt, Tunisia, Morocco and Algeria. There are two 
categories of this model: a model with one pole and a model with several poles.

A - Decentralized model with one pole

In this decentralized model, it is proposed, as a first phase, to locate the BuTT in a large university such as the 
University of Nouakchott El Asria (UNA), and preferably at the Faculty of Science and Technology (FST) (Figure 
6). Other BuTTs could further on be established in other institutions in subsequent phases in the following years, 
such as Ecole Normale Supérieure, Ecole Nationale d’Administration, Center for Advanced Technical Education, 
National Institute of Medical Specialities, and Mauritanian Institute for Oceans and Fisheries.

87 ESCWA (2016) Technological innovation and technology transfer in Mauritania 
a project to create a national technology transfer office in Mauritania, ESCWA Report, 85 pages 
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Figure 6: BuTT in the decentralized model with one pole88

  

The reasons for the choice of UNA are multiple. The University has three faculties of highly recognised scientific 
and technological nature, Faculty of Science and Technology, Faculty of Medicine and the Professional University 
Institute. They are all in areas were the practical application of knowledge in the different economic sectors is evident. 
Furthermore, potential projects could be supported by basic research conducted in the fields of physics, chemistry, 
and earth sciences.

The numbers of UNA professors-researchers in the field of science and technology is high, with a majority of them at 
the Faculty of Science and Technology. Furthermore, a graduate school was opened in 2013, in FST.

Furthermore, UNA employs elevated percentages of professors at national level: doctorates and PhDs (62%), Doctoral 
theses students (71%), Higher Degrees by Research (100%) and 3rd cycle and Masters students (69%) (Table 6).

Table 6 : Coefficient of pressure on teachers: ratio students/teachers

Establishments Students teachers Ratio Students/ Teacher

UNA 13144 460 28.6

USIA 625 23 27.2

ENS 538 68 7.9

MSM 79 7 11.3

ESP 156 9 17.3

ENTP 98 9 10.9

ISET 204 15 13.6

ISCAE 1087 17 63.9

ISERI 3819 98 39.0

CSET 115 6 19.2

Total 19862 712 27.9
			 
Source: MESRS website
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88 Abdelkader Djeflat, Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System in Mauritania, ESCWA 2017
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The ratio of students/teachers at UNA is 28.6. This means that teachers have time to engage in research and in projects 
to meet industry demand. Finally, MESRS has accredited 21 research units proposed by UNA89 in various fields: 
Biology, Chemistry, Geology, Mathematics and Computer Sciences, and Physics. 

Faculty of Science and Technology90   

The Faculty of Science and Technology was created in November 1995. It has a mission of training, research in the 
fields of science and technology, and consulting in different areas of specialization.

FST has about 3,000 students, of which 27% are women, supervised by 132 permanent teachers. In addition, the 
Faculty has an office of partnerships with companies, Cellule de Partenariat avec les Entreprises, which is responsible 
for the rapprochement between the Faculty and the economic sector. Morever, FST has a flagship research center 
linked to the needs of the economy in the field of renewable energy, Centre de Recherche en Energy Renouvelable. 
Finally, the administration of FST can rely on an experienced secretariat with separate accounting and budgeting 
facilities. 

Structure and configuration

As seen earlier, an NTTO has on average a staff of 6 to 30 people. The proposed structure is to start with a small team 
of 6 to 8 people holding certain functions (Figure 7). It comprises a full-time staff of a director of the BuTT under the 
authority of the University President, a technical adviser for legal affairs and intellectual property rights, and three 
heads of departments (communication and information, marketing of research results, and project finance). This will 
be in addition to contractual (part time) staff, includes engineers called in when needed depending on the nature of 
the project and whose status may vary with time.

A monitoring and evaluation committee would support the programs and undertake auditing functions. This committee 
will include representatives of major stakeholders, but should remain of small size to enable it to meet on regular 
basis. It could be composed of the BuTT director, representatives of companies, of MESRS, of the Department for 
Industrial Development, and of funding institutions.

Figure 7: Internal flowchart of the ButTT91 

 

The learning process will vary according to the chosen model, but it is clear that MESRS will play initially a leading role 
in initiating and supporting the process, until it reaches its maturity stage, both in the centralized or the decentralized 
models. However, the risk that the technology transfer office slide towards academic research at the expense of 
technological innovation encourages a form of governance that largely involves the private sector.
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The learning process will vary according to the chosen model, but it is clear that 
MESRS will play initially a leading role in initiating and supporting the process, until it 
reaches its maturity stage, both in the centralized or the decentralized 
models. However, the risk that the technology transfer office slide towards academic 
research at the expense of technological innovation encourages a form of 
governance that largely involves the private sector. 
 
Financing and operating cash flow 
Given the lack of experience in involving the private sector in research funding, the 
first phase of funding should be done through public funds (e.g. amounts earmarked 
in the university's research budget, at the rate of 5% to 10%, according to 
international practices). 
 
The other funding could come from different organizations: 
 the National Research Fund to support research within the priority areas identified 

by the Government;  
 contributions made by the different agencies set up to promote research and 

innovation such as the Innovation Support Unit; 
 royalties on licenses, and revenues from the sale of patent and services; and  
 various other sources such as international organizations (WIPO, AOPI, EU), 

international NGOs, and donations, bequests etc. 
 
Planning and implementation 
Caution and tact are needed when planning this new initiative. It is proposed that a 
three phases plan is considered (see figure 8). 
 
Figure 8: Planning of the establishment of the BuTT in Mauritania92 

92 ibid 

89 http://www.ustm.mr/?Recherche
90 http://www.ustm.mr/?-Faculte-des-Sciences-et-Techniques-
91 Abdelkader Djeflat, Legislation Review for Establishing National Technology Transfer System in Mauritania, ESCWA 2017
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Financing and operating cash flow

Given the lack of experience in involving the private sector in research funding, the first phase of funding should be 
done through public funds (e.g. amounts earmarked in the university’s research budget, at the rate of 5% to 10%, 
according to international practices).

The other funding could come from different organizations: 

the National Research Fund to support research within the priority areas identified by the Government; contributions 
made by the different agencies set up to promote research and innovation such as the Innovation Support Unit; 
royalties on licenses, and revenues from the sale of patent and services; and various other sources such as 
international organizations (WIPO, AOPI, EU), international NGOs, and donations, bequests etc.

Planning and implementation

Caution and tact are needed when planning this new initiative. It is proposed that a three phases plan is considered 
(see figure 8).

Figure 8: Planning of the establishment of the BuTT in Mauritania92 

 

Phase 1 of three years period - Launch the BuTT within the UNA after integrating its costs into the university provisional 
budget. This concerns setting up the offices in FST premises, recruitment or assignment of existing personnel, 
launching a manageable number of projects for the protection of existing inventions, valorization of existing patents 
and sale of licenses, promotion and encouragement to finalize work in progress, and finally periodic evaluation by the 
Monitoring and Evaluation Committee and correction of trajectory.

Phase 2 in three years - Extension of BuTT to other institutions based on the experience of UNA. The selection of the 
next institutions should be done according to a set of criteria, as follows: 

- willingness to participate in the full process of innovation creation and commercialisation; 

- existence of a sufficient number of researchers with proven results, including doctoral students, and the emergence 
of links with the productive sector; 

- sufficient research projects portfolio to be valorised; 

- capacity to generate funding; and, 

- ability to assign staff for the launching of the BuTT.

Phase 3 - A second extension to other institutions who have satisfied the above criteria. This phase will involve the 
establishment of the network of BuTTs, leading to the creation of a National Organisation of Mauritanian BuTTs.
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criteria. This phase will involve the establishment of the network of BuTTs, leading to 
the creation of a National Organisation of Mauritanian BuTTs. 
 
B. Decentralized model with several poles 
In this decentralized model, several BuTTs will be simultaneously launched in several 
research institutions. The choice of these institutions will be on the same criteria 
mentioned earlier; and all other aspects of the internal structure, financing, mode of 
governance apply to each of the BuTTs. (Figure 9) 
 
Figure 9: BuTT in the decentralized multi-polar model93 

93 ibid 
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B. Decentralized model with several poles

In this decentralized model, several BuTTs will be simultaneously launched in several research institutions. The choice 
of these institutions will be on the same criteria mentioned earlier; and all other aspects of the internal structure, 
financing, mode of governance apply to each of the BuTTs. (Figure 9)
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2.4 Recommendations for the establishment of an NTTO in Mauritania

It is strongly recommended that Mauritania establish a National Technology Transfer Office, to support its strategy 
of technology transfer and innovation as a part of National Innovation System of the country. Some of the specific 
recommendations in this regard, include:

- While benefiting from the best practices from elsewhere, the approach used to establish an NTTO should take into 
account the specificities of the economy, its level of development, its resources, and its long-term strategy in terms 
of growth, employment and competitiveness, in view of fighting poverty and aiming at a sustainable development.

- The NTTO should perform two types of tasks: standard and specific tasks, as shown previously.

- Two models of NTTOs could be envisaged: the centralized model and the decentralized model. 

• In the centralized model, the NTTO would be located at the Ministry of Higher Education and Scientific Research 
with focal points/offices in the relevant organizations. However, the centralised model may not be appropriate 
for Mauritania and is not recommended.

• The decentralized model of NTTO appears to be more appropriate and is proposed as the best option to adopt. 
In this case, the NTTO takes the name of BuTT. 

- The decentralized model can be of two types: a one-pole model whereby the BuTT is located in one institution of 
higher education and a multi-poles model whereby the BuTTs are located in several institutions of higher education 
and research centers.

- In the decentralized model with one pole, it is proposed to locate the BuTT at the University of Nouakchott Al-
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this option. This decentralized model with one pole is nonetheless a transitory situation, bearing in mind that other 
BuTTs will be created in other higher education and researcher, based on the fulfilment of identified criteria.

The other institutions in which potentially a BuTT could be establish, include: Center for Advanced Technical Education, 
National Institute of Medical Specialities and Mauritanian Institute for Oceans and Fisheries, and Institut Supérieur 
d’Enseignement Technologique de Rosso.

The decision about which model is more appropriate to the country will probably depend on available financial means 
and is left to the Ministry of Higher Education and Scientific Research. 

3. Conclusion

The chapter drew from several sources and experiences as shown. While the experience of other countries has been 
most useful, it has tried to be as close as possible to the Mauritanian environment and specificities. 

Regarding the legal framework, it is clear that the proposed law on innovation is the ultimate goal, but the proposed 
mid-term solutions have equally their importance in the acceleration of the establishment of a proper national 
innovation system.

Regarding the establishment of the NTTO, two major scenarios are suggested, if the centralized model of NTTO is 
excluded. These proposals need to be further discussed among all key players. It is clear that the choice of the scenario 
should be made at the political level considering the fact that several Ministries and public institutions are strongly 
involved.
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مراجعة التشريعات لإنشاء نظام وطني لنقل التكنولوجيا في موريتانيا

ملخص

يركز هذا الفصل على ثلاثة جوانب. في المقدمة، يجري التأكيد على أهمية وجود سياسة علمية وتكنولوجية تواكب الأهداف الطموحة 
للاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها موريتانيا. وفي هذا الصدد، فإن وضع إطار قانوني ملائم من شأنه أن يكمل ويسهل تنفيذ سياسات النظام 
الوطني للابتكار. ويتعلق الجزء الثاني بتشخيص جزئي لحالة الإطار القانوني. وتستند هذه الدراسة إلى الفصل الأول الذي حلل تنفيذ سياسات 

العلوم والتكنولوجيا وأقترح التوصيات الأولية. وهنا محاولة لاستخلاص العناصر المناسبة والاستفادة منها. ويعرض القسم الثالث أفضل 
الممارسات في الإطار القانوني للبحوث والابتكار ونقل التكنولوجيا، مع أوجه الشبه فيما بينها، ولكن أيضا خصوصيات كل نموذج. ولا يتطرق إلى 
جميع جوانب الإطار القانوني، ولا يقصد منه إجراء تحليل قانوني بالمعنى الكامل. ولكنه يسمح بتحديد إطار عمل قد يستخدم في حالة موريتانيا. 

وفي النهاية توصيات تتعلق بالسياسة العامة.

نظرة عامة على قطاعات اقتصادية مختارة

يتطرّق هذا الجزء الى البيانات الأساسية المتعلقة بالقطاع الصناعي موريتاني ومناخ الأعمال وقطاع الزراعة والثروة البحرية والاقتصاد الرقمي. 

بالنسبة الى القطاع الصناعي، أعطيت المعلومات التالية:

تهتم موريتانيا بشكل خاص بتطوير القطاع الصناعي الذي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. 
بلغت حصة القيمة المضافة للصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 6.5 -٪7.

يهدف إلى استغلال الإمكانات الصناعية للثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك والموارد المعدنية، وتحسين نوعية وتنافسية الأعمال التجارية 
وتنويعها.

يشمل القطاع الصناعي بصفة خاصة الصناعات للحديد ومواد البناء؛ البترول، الفوسفات؛ إلى جانب الصناعات النهائية لإنتاج السلع، مثل 
المستحضرات الصيدلانية، والأغذية الزراعية، والصناعات الجديدة المستقبلية: كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، 

وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الفضاء، والروبوتات.
تتركز الصناعات التحويلية بشكل أساسي في نواكشوط ونواديبو.

يوظف القطاع الصناعات التحويلية حوالي 5000 شخص، ويساهم بنسبة ٪8.2 من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2001-2015. وتتألف 
أساسا أنشطة التصنيع الرسمية من مطاحن الدقيق ومصانع تجهيز الحبوب ومصانع الاسمنت وشركات تجهيز الأسماك وصناعات المواد 

الكيميائية والبلاستيكية.
هناك ثلاثة عوامل لانخفاض المستوى الاقتصادي لهذا القطاع: تدني مستوى المعالجة في القطاع الأولي، والمنافسة من المنتجات 

المستوردة، وتكاليف التصنيع المرتفعة جدا.
يوفر القطاع غير الرسمي للصناعات التحويلية نواتج كبيرة. تطورت قيمته المضافة بشكل غير منتظم خلال الفترة )2001-2015(، ويوظف 

حوالي 6.8٪ من السكان النشطين.
يعاني قطاع الصناعات التحويلية من عدة قيود: محدودية فرص الحصول على التمويل الاستثماري، وهيمنة التجارة على حساب الإنتاج، وعدم 

كفاية الدعم المقدم للصناعة مع الالتزام المحدود من جانب الدولة، وضعف الطلب المحلي و الدولي، وبيئة الأعمال غير المواتية.
تعتزم موريتانيا إصدار استراتيجية صناعية جديدة لتشجيع الاستثمار وإنشاء نظام توجيه يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الأولوية 

لتطوير صناعة الأغذية الزراعية القادرة على ضمان الاستثمار الرشيد للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وصيد الأسماك، مع تنفيذ أستراتيجيات 
قطاعية. و ذلك عن طريق تعزيز القدرات على توحيد المعايير الصناعية ورصدها؛ وتطوير المناطق الصناعية؛ وإنشاء هياكل تقنية لدعم تنمية 

القطاع الصناعي، وتعزيز البحث والتطوير التكنولوجي عن طريق زيادة الأنفاق المخصصة له.

أما في ما تتعلق بمناخ الأعمال:

تهدف موريتانيا إلى تشجيع القطاع الخاص التنافسي عن طريق تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم، ومبادرات تنظيم المشاريع والابتكار. 
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يجري إطلاق برامج للتدريب والبحوث ونقل التكنولوجيا، ولا سيما لصالح القطاعات الواعدة، لتعميم التكنولوجيا ودعم تحويل المنتجات 
وتصنيعها في هذه القطاعات.

مناخ الأعمال في موريتانيا غير متطور على المقياس العالمي )احتلت موريتانيا المرتبة 176 من أصل 186 بلدا في عام 2015 من حيث مناخ 
الأعمال، و المرتبة 138 من أصل 140 بلدا في مؤشر القدرة التنافسية(.

هناك بعض التقدم المحرز في الإصلاحات في مجالات تشجيع الاستثمار )قانون الاستثمار، منطقة التجارة الحرة في نواذيبو، قانون التجارة وما 
إلى ذلك(.

يرجع عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار إلى القيود المفروضة على تحرير النشاط الاقتصادي، وضعف العديد من الخدمات في مجالات 
الاختبار، والقياس، وإصدار الشهادات، والمعايير، وحماية الملكية الصناعية التي تتسم بنوعية رديئة ولا تفي بالمعايير الدولية.

أخيرا فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والثروة البحرية و بالاقتصاد الرقمي:

تشمل الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة والثروة البحرية ما يلي: تشجيع زراعة متنوعة ومنتجة وتنافسية ومستدامة، وتطوير البحوث 
والتدريب؛ ومضاعفة الإنتاجية ودخل المربين؛  والاستفادة بشكل أفضل من قطاع صيد الأسماك، واندماجه القطاع مع القطاع الاقتصادي 

وتطوير صناعة منتجاته.
يمثل دخول موريتانيا إلى الاقتصاد الرقمي أحد مواطن القوة التي تؤثر على الاقتصاد.

شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزة كبيرة إلى الأمام. وشكل هذا القطاع حوالي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 
2001 و 2015، وصل إلى 8.1٪ بعد فتح القطاع لرأس المال الأجنبي.

تقدر الهيئة الناظمة الاستثمارات المبالغ السنوية ب 15 مليار دولار. يرجع ذلك إلى عدد من المبادرات: وضع استراتيجية وطنية لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات؛ تطوير الربط الدولي بالكابلات البحرية؛ وضع برامج وطنية للنفاذ الشامل إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ 

إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في قطاعات الإدارة والتعليم والصحة؛ وإنشاء المرصد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
لتوفير المؤشرات اللازمة لتوجيه القطاع وتقييم إصلاحاته.

موقف موريتانيا من العلوم والتكنولوجيا والابتكار

تصنف موريتانيا “كاقتصاد مدفوع بعوامل”، وفقا للبنك الدولي، وبالوضع الضعيف فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. 
ويرتبط هذا بعدد من عوامل السوق ذات الصلة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على تنفيذ السياسات المتعلقة بسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 
ويظهر فحص أدق أن العوامل التمكينية مثل عوامل التعليم منخفضة. ويوضح هذا الأداء الضعيف لبيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار عدد من 

نقاط الضعف )كما هو مبين في الفصل الأول(. مع ذلك، هنالك عدد من عوامل القوة، شرحت أيضا في الفصل الأول. 

يبدو أن هناك موضوعين حاسمين بالنسبة لعملية البحث ونقل التكنولوجيا والابتكار التي يحتاجها الاقتصاد الموريتاني: إنشاء نظام قانوني 
وتنظيمي ملائم؛ وإنشاء مكاتب وطنية لنقل التكنولوجيا.

الإطار القانوني والتنظيمي لنقل التكنولوجيا والابتكار

دراسة أفضل الممارسات في العالم

يستعرض هذا الجزء أفضل الممارسات في القوانين والأنظمة لإنشاء نظام فعال لنقل التكنولوجيا، ويذكر حالات بعض الاقتصادات المتقدمة 
كالولايات المتحدة الأمريكية، والبلدان الناشئة كالبرازيل ، ودول شمال أفريقيا كالجزائر وتونس ومصر والمغرب.

الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

ينظر إلى قانون بايه-دول الأمريكي لعام 1980 على أنه علاج لما اعتبر لذلك الحين فشل سياسات وأعمال نقل التكنولوجيا. و شدد هذا القانون 
على ما يعرف باسم “النموذج التعاوني” لنقل التكنولوجيا، الذي يعطي دورا نشطا لمختبرات البحوث الحكومية والجامعات للعمل في شراكة 
في تطوير ونقل التكنولوجيات. وأهم جوانب هذا القانون ما يلي: على الجامعات أن تعمل مع وحدات الأعمال لتشجيع استخدام الاختراعات 
الناشئة عن التمويل الاتحادي؛ وعلى الجامعات أن تتقاسم الإيرادات مع المخترعين؛ وللجامعات حقوق ملكية في الاختراعات، حتى لو كانت 

الأموال تأتي من الحكومة الاتحادية أو من الممولين الآخرين. 
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أعقب ذلك في عام 1986 القانون الاتحادي المتعلق بنقل التكنولوجيا، الذي جعل نقل التكنولوجيا مسؤولية كل باحث يعمل في مختبرات 
البحوث التابعة للحكومة. وقد كان لهذه السياسات أثر هائل من حيث التسويق التكنولوجي والنمو الاقتصادي الأمريكي.

الوضع في البرازيل

اعتمدت البرازيل عدداً من التدابير التي توضح الحقوق والالتزامات المرتبطة بالملكية الفكرية التي وضعها باحثون جامعيون. كمبدأ عام، يحق 
للباحثين الحصول على “مكافأة” للاختراعات التي يتم تسويقها بنجاح، ولكنها لا تتجاوز ثلث القيمة الإجمالية للمنتج المسّوق. وجاء قانون 2004 

المتعلق بالابتكار والبحث العلمي والتكنولوجي لحل مسائل نقل التكنولوجيا.. وأن أحد أهدافه هو زيادة فرص وصول القطاع الخاص إلى الموارد 
والخبرات، من خلال آليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومكاتب نقل التكنولوجيا، وتبسيط عمليات الترخيص والملكية الفكرية. وهو 

يتضمن أحكاما بشأن حوافز الابتكار والبحث العلمي، ويشجع التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتطوير من خلال عدد من 
الأحكام. وعلاوة على ذلك، يمدد قانون الملكية الائتمانات الضريبية لشركات البحث والتطوير، وهي استراتيجية ترمي إلى زيادة القدرة التنافسية 

للبرازيل في اجتذاب الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأعمال التجارية على الصعيد العالمي. وبالنسبة للباحثين البرازيليين العاملين في 
المؤسسات العامة، يعزز قانون الابتكار البيئة المبتكرة من خلال تقديم حوافز لترغيب الشراكات في مجال البحث والتطوير. 

الوضع في الجزائر

يتألف النظام القانوني الجزائري من عدة قوانين ومراسيم وأوامر ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بقضايا نقل التكنولوجيا والبحث العلمي 
والابتكار. تشمل: قانون التوجيه والبرنامج للخطة الخمسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل والمكمل بموجب قانون التعليم العالي؛ 

والقانون الذي يضع مبادئ توجيهية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ ومجموعة من القوانين تتعلق بالإيداع القانوني، وحقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، وبراءات الاختراع. هذا بالإضافة الى المراسيم كمرسوم الإنفاق على البحث العلمي والتطور التكنولوجي 

الخاضع للرقابة المالية اللاحقة.

عموما، فإن الأحكام الواردة في هذه القوانين تشمل جوانب رئيسية: إنشاء آليات مناسبة لتنقل الباحثين بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات 
التدريب والكيانات البحثية والمنظمات والمؤسسات؛ يمكن إعارة الباحث إلى الشركات التابعة التي أنشأتها المؤسسة البحثية لمدة 5 سنوات؛ 
توفير الدولة الموارد المادية والمالية اللازمة لتنفيذ البحث العلمي والتطور التكنولوجي، ولكن يمكن للمؤسسات البحثية أن تستفيد أيضا من 

الإيرادات للنتائج التجارية، من الدخل والشركات التابعة التي قد تكون قد خلقت، وعقد البحث مع كيانات 

الوضع في مصر

أحرزت مصر تقدما كبيرا في تحسين نظامها القانوني فيما يتعلق بالبيئة المحيطة بالابتكار ونقل التكنولوجيا. على وجه الخصوص فيما يتعلق 
بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنشاء محاكم اقتصادية. وتشمل القوانين الأخرى، التي تقع أساسا في إطار عملية التحفيز: قانون جديد لتشجيع 
الشركات الخاصة على تخصيص جزء من أرباحها للبحث والتطوير؛ وتشريع جديد يوفر آليات تحفيزية لتشجيع الباحثين مرتبطة بنتائج أبحاثهم؛ وتشريع 

جديد يسمح للباحثين بإنشاء شركاتهم الخاصة والعمل فيها لفترة محدودة من الوقت. وتم إدخال أشكال جديدة من الحوكمة، حيث يفرض التشريع 
الجديد على السلطات المحلية )المحافظين( أن يكون لها مجالسها المحلية للعلوم والتكنولوجيا التي تربط الجامعات ومعاهد البحوث بالمجتمع 

وبالصناعة.

الوضع في تونس

تتميز تونس عبر القيام بعدة خطوات في تطور التشريعات المتعلقة بالابتكار ونقل التكنولوجيا. فقد سن القانون الإطاري بشأن البحث العلمي 
والمبادئ التوجيهية الجديدة الصادرة عن الخطة التاسعة. وتركز القوانين على دور البحوث، بما في ذلك في قطاع الأعمال التجارية، من أجل 

تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتكييفه مع التقدم التكنولوجي. وقد حددت بعثات البحوث المخصصة للتعليم العالي بشكل أفضل لا سيما 
قانون عام 2008 الذي سمح لتونس بإجراء إعادة هيكلة عميقة للنظام الوطني للبحث والتطوير، ولا سيما من خلال إنشاء مختبرات ووحدات بحثية 
في مؤسسات البحث العام والمؤسسات العامة للصحة ومؤسسات التعليم العالي والبحوث. وحدد مرسوم في عام 2001 معايير وشروط تقاسم 
إيرادات البراءات بين الباحث ومؤسسته. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنشئت خطة الحوافز للإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات بموجب قانون في عام 2010.

وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، تغطي التشريعات التونسية حاليا جميع الجوانب، وهي: الملكية الصناعية؛ وأصناف النبات؛ وتسميات المنشأ 
والبيانات الجغرافية؛ وأخيرا الملكية الأدبية والفنية. وهناك قانونان هامان: القانون المتعلق ببراءات الاختراع؛ والمرسوم الذي يحدد المعايير 

وترتيبات تقاسم المنتجات، لاستغلال الاختراع أو براءات الاختراع المكتشفة، التي تعود إلى المؤسسة أو الشركة العامة، والى الباحث الرسمي 
العام المخترع أو المكتشف.
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الوضع في المغرب

وفي المغرب، تحكم حماية الملكية الصناعية على الصعيد الوطني أحكام قانون حماية الملكية الصناعية. وينص على حماية حقوق الملكية 
الصناعية وفقا للمعايير الدولية بموجب مختلف المعاهدات الدولية التي يكون المغرب طرفا فيها. هذا وأبرم المغرب اتفاقات مع منظمة التجارة 

العالمية، والاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، واتفاقات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاق التجارة 
الحرة بين المغرب والولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، تنظم عدة قوانين مغربية نظام الابتكار والبحث.

الاستنتاجات

ومن خلال دراسة هذه التجارب المختلفة في عمليات الابتكار ونقل التكنولوجيا يظهر الإطار التحليلي المشترك التالي:

قوانين حماية الملكية الفكريةقوانين هيكلة التدريب والبحثالقوانين المتعلقة ببيئة الأعمالالقوانين المتعلقة بالموارد المالية
القوانين المتعلقة بتمويل القطاع 

العام للبحث والابتكار 
القوانين المتعلقة بالتوجه البحثي 

والابتكار في الصناعة
قوانين الملكية الفكرية الخاصة قوانين التوجيه والبحث والابتكار

بالبلد
القوانين المتعلقة بتعبئة التمويل 

الخاص
القوانين المتعلقة بعلاقة مراكز 

البحوث بالصناعة
التقيد بالاتفاقيات الدوليةقانون نظام التوجيه البحثي

القوانين المتعلقة بمشاركة القوانين المتعلقة باستخدام الموارد
الشركة في نقل التكنولوجيا 

والابتكار

قوانين هيكلة نظام البحث 
)مختبرات، وحدات، مراكز(

القوانين المستمدة من توقيع 
الاتفاقات الدولية

قانون الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص

قوانين الحوافز للباحث

الإطار القانوني والتنظيمي القائم في موريتانيا   
ينظر هذا الجزء في القوانين واللوائح المتعلقة مباشرة بتكنولوجيا المعلومات والابتكار في موريتانيا من أجل تقييم الفجوة القانونية والتنظيمية، 

ويميز ثلاثة مجالات: الجوانب الاقتصادية الكلية المتعلقة بالإشراف والتنظيم من جانب السلطات العامة؛ والجوانب التجارية؛ والجوانب الفردية 
المتعلقة بالجهات الفاعلة المشاركة مباشرة في عملية البحث البيئي والابتكار ونقل التكنولوجيا.

القوانين والأنظمة المتعلقة مباشرة بالبيئة المحيطة بالبحوث والابتكار ونقل التكنولوجيا

وحدد الفصل الأول عددا من نقاط الضعف وأوجه القصور فيما يتعلق بالإطار القانوني.

الجوانب الاقتصادية

ليس لدى موريتانيا قوانين للملكية الفكرية، بيد أن فتح اقتصادها وتدفق الاستثمار الأجنبي يتطلبان من البلد حماية حقوق الملكية الفكرية.

إن النصوص والهياكل المسؤولة عن الملكية الفكرية متناثرة في صكوك قانونية مختلفة وتعمل بشكل عشوائي.

بصفة عامة، يبدو أن التطبيق الضعيف للإجراءات هو السبب الرئيسي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية. 

للتغلب على هذا العائق، انضمت موريتانيا إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات.

تتولى إدارة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة مسؤولية وضع ورصد تنفيذ السياسات الوطنية وحماية الملكية 
الصناعية وتعزيزها، وهي مسؤولة أيضا عن دعم وتشجيع الابتكار التكنولوجي والبحث ونقل التكنولوجيا.

الجوانب التجارية
يعاني قطاع الأعمال من عدة أمور تشريعية: عدم وجود تشريعات تحفّز القطاع الخاص على تمويل الأنشطة العلمية والتكنولوجية؛ أو تشجّع 

الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال الإنتاج والخدمات؛ أو متعلقة بشأن البحوث والابتكارات الموجهة نحو الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص؛ وعدم وجود إطار قانوني لتنظيم وحوافز للتعاون بين المؤسسات البحثية والصناعة، وغياب التشريعات التي تحدد خصائص وحالة 

الشركة المبتكرة.
هذا وتعتبر عوامل الارتياب مرتفعة وتهرّب أصحاب المشاريع المحتملين، ولا سيما الشباب، الذين يفضلون البحث عن عمل في الخدمة العامة أو 

في المؤسسات القائمة. 
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الجوانب الفردية

فيما يتعلق بالباحث، فإن الإطار القانوني الحالي لا يسمح بتنقله الطويل الأجل الى إحدى الشركات أو مختبر آخر أو مؤسسة أجنبية. ولا توجد 
قواعد واضحة لتقاسم الإيرادات بين الباحث والجامعة.

ولكن لدى موريتانيا عدد من المزايا من حيث الإطار القانوني، تتعلق بما يلي:

أ. حماية الملكية الفكرية

موريتانيا عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي واحدة من 16 دولة عضوا في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وتستند 
اللائحة التنفيذية المتعلقة بالملكية الفكرية إلى اتفاقات بانغي الموقعة في عام 1977.

تلتزم موريتانيا أيضا بالاتفاقية المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.

كما انضمت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تسمح لها بالحصول على حماية براءات الاختراع في وقت واحد في عدد كبير من 
البلدان عن طريق إيداع “طلب دولي” للبراءات. ووقعت على اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية.

ب. في اللوائح الفنية

وضعت عدة معايير إلزامية )الزيوت الصالحة للأكل والمياه المعدنية والدقيق( والقوانين والتشريعات والتعليمات التي أطلقتها الإدارات 
الحكومية أو المؤسسات العامة.

ولدى مديرية التقييس وتعزيز الجودة مقاييس وطنية وظيفية ملتزمة بمختبر للجودة ويجري حاليا إصدار شهادة ISO 17025. غير أن هذه 
الأنشطة تتعاطى في مجالات الأوزان والتدابير المتعلقة بمراقبة المنتجات الاستهلاكية، وربط ومعايرة أجهزة القياس الصناعية، وغيرها من 

أدوات القياس الصناعية.

ج. في البحث العلمي

يتضمن المرسوم بشأن وضع المدرسين والأكاديميين في المستشفيات الجامعية وقوانين التعليم العالي لعام 2010 أحكاما مؤسسية 
وأدوات تنظيمية، تسمح للجامعة بالانفتاح على بيئتها الجغرافية، والسماح لبعض أشكال الحوافز للباحثين. كما يحتوي على عناصر متعلقة 

بالعلاقة المنهجية من خلال عقود البرامج الحكومية مع مؤسسات التعليم العالي. وينظم القانون أيضا العلاقة التي تحتاج إليها الجامعة مع 
بيئتها، ولا سيما تسويق براءات الاختراع لجعلها منتجات قابلة للتسويق.

د. المؤسسات الضابطة للأنظمة 

يعد المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي هو الهيئة التنظيمية التي تقيّم البحث العلمي. والهيئة الأخرى في هذا المجال هي 
المجلس العلمي والتربوي والبحثي.

ه. آليات الحوافز للباحثين

ينص قانون التعليم العالي على أن مؤسسات البحث العلمي العامة هي هيئات إدارية ذات شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي. وهي 
تقدم الحوافز وتمّ وضع نظام ضريبي مناسب لتشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث على تحقيق أهدافها. 

تشارك فئة من المعلمين، “التكنولوجيين”، في التنمية العلمية بالتعاون مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم أيضا في التعاون 
بين البحوث الصناعية والبحوث الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية. يتلقى هؤلاء المعلمون أجورا تحددها عقود مشاركتهم في برنامج البحث 

المعنية. وفي حالة النتائج الإيجابية للبرنامج، يحصلون على قسط يتناسب مع مساهمتهم التكنولوجية في البرنامج.

ينص المرسوم على حرية التنقل للباحثين، فيمنح تفويض المعلمين التكنولوجيين لفترة تزيد على أربع سنوات لعقود التدريب أو إعادة تدوير 
التكنولوجيا أو نقلها.

وينص قانون عام 2010 على الانتقال إلى القطاع الإنتاجي )الزراعة والصناعة والخدمات وما إلى ذلك( دون فقدان الوظيفة.
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ومع ذلك، توجد بعض أوجه القيود والضعف وتحتاج إلى معالجة. وتشمل تلك انخفاض مستوى وضع المؤسسات التجارية في النظام، وتطبيق 
مبدأ الاستقلال الذاتي الذي يمكن أن يكون في بعض الأحيان افتراضيا، والقواعد غير الواضحة لتقاسم الدخل بين الباحث وجامعته.

القوانين المتعلقة بصورة غير مباشرة بنقل التكنولوجيا والابتكار

يمكن أن تسهم هذه القوانين بقدر كبير في تحسين البيئة المحيطة بالبحوث والابتكار ونقل التكنولوجيا. وهي تتضمن قانونا للاستثمار واسع 
النطاق، وقوانين بشأن أنشطة المشتريات، وقانون الأنظمة المصرفية، والقوانين المتعلقة بأنشطة التأجير والتأمين وإعادة التأمين والقوانين 

القطاعية والتشريعات المتعلقة بالتعدين والتشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قائمة التوصيات المتعلقة بالاطار القانوني لمكتب نقل التكنولوجيا

الإطار التشريعي

من الضروري الإسراع في وضع الإطار القانوني والتنظيمي لتحديد الأمور المتعلقة بأصحاب المصلحة المعنيين من عملية نقل التكنولوجيا من 
جهة، وإقامة شراكات بين هذه الكيانات والمؤسسات العامة والخاصة من ناحية أخرى. ويتطلب ذلك تعزيز التعاون والشراكات بين مختلف 

الجهات الفاعلة في مجال البحث والابتكار.
بغياب هذه الشراكات، لن يكون من الممكن الاستفادة من نتائج ابتكارات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

على المستوى الاقتصادي 

يجب وضع قانون لحقوق الملكية الفكرية، وإطار قانوني تشغيلي يتجاوز الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، 
ويتكيف مع حماية المعارف الأصلية والمحلية. 

يجب وضع تشريع ينظم عقود اكتساب التكنولوجيا لشراء وسائل الإنتاج والمعدات من أجل ضمان نقل المعارف إلى البلد.
يجب وضع تشريعات تحدد معايير الجودة والمواصفات والقوانين المتعلقة بحماية البيئة واقتناء التكنولوجيات النظيفة.

ينبغي مراجعة القوانين المتعلقة ببيئة الاستثمار للدمج فيها لعناصر نقل التكنولوجيا والابتكار. وبالتالي، يكون الاستثمار الأجنبي المباشر قادرا 
على إيجاد قدرات وطنية من حيث المهارات من المطلوبة والتي يمكن أن تضطلع بأنشطة البحث والتطوير بتكلفة تنافسية.

يشكل إنشاء وحدة دعم الابتكار، التي تتولى التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة الرئيسية في الأبتكار، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. 
والهدف من هذه المبادرة هو ربط أنشطة التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد والمجتمع، وإرساء أسس البحث العلمي مع مراعاة التحديات 

الإنمائية للبلد.
يعتبر قانون عام 2010 أداة جيدة في هذا الصدد. غير أنه موجه نحو البحث فقط؛ ومن المهم جعله يتطور نحو وضع قانون بشأن البحث 

والابتكار ونقل التكنولوجيا.

على مستوى الشركة

يجب وضع تشريع لتشجيع القطاع الخاص على دعم أنشطة البحث والتطوير من خلال الحوافز الضريبية. 
يجب وضع تشريع بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص موجه نحو الابتكار في مجال البحوث والبيئة المحيطة بنقل التكنولوجيا، 

وينبغي للإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص، الذي يجري إنشاؤه حاليا، أن يشمل بطريقة حاسمة هذه العناصر.
يجب وضع إطار قانوني لتشجيع الشركات على التعاون مع الجامعة والمؤسسات البحثية الأخرى.

يتعين على الدولة تقديم الدعم ومنح المساعدات لإنشاء مشاريع ابتكارية، وإنشاء آليات دعم للبحوث والابتكار في المنشآت، وتنمية قدرات 
الشركات واختصاصاتها في مجال نقل التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير. 

ینبغي أن تتضمن التشریعات مزایا محددة للشرکة المبتکرة الشبابیة مثل الإعفاءات الضریبیة ودعم ورعایة المشاریع المبتکرة وتحفیز إنشاء 
شرکات ناشئة ذات فوائد عالیة.

يجب وضع تشريع لتعزيز وزيادة مشاركة شركات استشارية متخصصة في مجال خدمات نقل التكنولوجيا والابتكار.
يجب تنظيم الابتكار داخل القطاعات من خلال إنشاء نظام ابتكار قطاعي لتسهيل الابتكار، في الوقت الذي يجري فيه وضع نظام وطني 

للابتكار يعمل بشكل سليم وبشكل جيد. 
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على المستوى الفردي

يغطي هذا الجزء كلا من الباحثين داخل الجامعة والباحثين خارج الأوساط الأكاديمية، أي في الصناعة. 
فيما يتعلق بالباحثين الأكاديميين، من المهم أن يسمح الإطار القانوني بالتنقل سواء في المؤسسات الوطنية أو الدولية، دون فقدان المنافع 

والتقدم الوظيفي.
من المهم تشجيع تنقل الباحثين المتفرغين وغير المتفرغين داخل الجامعات ومراكز البحوث، وتشجيع تعبئة الكفاءات الوطنية المهاجرة من أجل 

المشاركة الفعالة في عملية الابتكار.
يجب أن يوضح الترتيب القانوني قواعد تقاسم الدخل بين الباحث والجامعة، وأن يحدد قواعد الملكية الفكرية للاختراعات. 

يجب وضع استراتيجية تقوم كأولوية على زيادة الوعي والتدريب والامتثال لقواعد الملكية الفكرية لضمان جودة منتجات المنتجين والمصدرين 
الموريتانيين.

يجب أن يؤذن للباحثين العاملين بدوام كامل وبدوام جزئي، في وضع الفرز الى مؤسسات أخرى، بالمشاركة بصفتهم الشخصية في إنشاء 
الشركات و/أو الحصول على أسهم في الشركات التي تهدف إلى استغلال براءاتهم أو تثمين أبحاثهم العمل المرتبط بالنشاط الصناعي.

في ضوء كل هذه العناصر، يوصى بشدة بوضع قانون جديد بشأن البحث والابتكار يجمع بين جميع التشريعات المنتشرة في مختلف النصوص. 
وكما هو الحال في البلدان الأخرى في المنطقة، سيكون ذلك نقطة تحول رئيسية في اتجاه نقل التكنولوجيا والبحث والابتكار. 

إنشاء مكتب لنقل التكنولوجيا في موريتانيا

يجري في هذا الجزء بحث أفضل الممارسات في إنشاء وتشغيل المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا من خلال عدد من البلدان.

تشمل عادة أنشطة مكاتب نقل التكنولوجيا: البحث عن وأستلام التقارير المتعلقة بالاختراع؛ وتقديم الاختراعات للممولين المحتملين؛ والبت في 
الاختراعات التي سيتم تطويرها من خلال الأموال الخارجية؛ وتقديم البراءات )بعد دراسة الجدوى الاقتصادية(؛ والاتصال بالشركات التي من 

المحتمل أن تكون مهتمة في براءات الاختراع؛ والتفاوض وإدارة اتفاقات الترخيص؛ وبناء القدرات ودعم احتياجات صناعة وربطها مع مراكز البحوث 
والأوساط الأكاديمية. كما أن هذه المكاتب مسؤولة على الإشراف على طلبات البراءات وتسجيل الإيرادات والنفقات، فضلا عن إعداد التقارير 

السنوية للحكومة.

ويمكن للمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا أن يساعد على تحقيق عدة أهداف: النمو الاقتصادي من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتحسين 
الخلق والإبداع، والتنمية والاستثمار الاقتصادي للمنتجات والخدمات القائمة على الابتكار، لأغراض اجتماعية واقتصادية وثقافية. ويمكنه أيضا 
أن يساعد على الاستفادة من الموارد الوطنية القائمة، ولا سيما المهارات والموارد البشرية. ويمكن أن يساعد إنشاء شبكة فعالة بين المكتب 

الوطني لنقل التكنولوجيا وأصحاب المصلحة الإقليميين وكذلك مع الشركاء الأجانب، على تعزيز التعاون بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

ومن المهم تحديد المكان المناسب المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا في النظام الإيكولوجي للابتكار: فهو جزء من المنظومة عمليات البحوث 
والابتكار ونقل التكنولوجيا، إلى جانب المؤسسات الأخرى كالعناقيد، ومراكز الملكية الفكرية، والحاضنات، وحدائق التكنولوجيا وغيرها من 

الوسطاء. لذلك، فإن للمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا دورا محددا جيدا ومكانا محددا في سلسلة القيمة لعملية نقل التكنولوجيا.

أفضل الممارسات الدولية للمكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا

يتم عرض لأفضل الممارسات الدولية في هذا المسح الموجز. وستأخذ أمثلة البلدان المتقدمة )كالولايات المتحدة وفرنسا(، والبلدان الناشئة 
)كالبرازيل وجنوب أفريقيا(، وأخيرا أمثلة مجموعة مختارة من البلدان العربية )كمصر وتونس ولبنان(. 

الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

تم إنشاء وتطوير مكاتب وطنية لنقل التكنولوجيا على مدى السنوات الثلاثين الماضية في الجامعات الأمريكية. ولديهم جميعها إطار للعمل 
وبيئة مناسبة تعمل فيها وخصائص للجامعة المحددة حيث تتواجد. وقد دفع قانون بيه-دول لعام 1980 أكثر من 250 جامعة إلى إنشاء شكل من 

أشكال مكاتب نقل التكنولوجيا لإيجاد وسيلة لايصال أبحاثهم إلى السوق.

تتألف بعض هذه المكاتب من أشخاص مدربين في الجامعة، بينما يستعين آخرون عبر التعاقد من الباطن بخبراء خارجيين لتسهيل التبادل مع 
الشركاء من القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، توجد عدة سياسات نقل للتكنولوجيا. فبعض الجامعات تكرس مكاتب نقل التكنولوجيا فقط 

للتفاوض والترخيص لبراءاتها واستغلال اختراعاتها من قبل الشركات، في حين تسعى جامعات أخرى إلى إقامة الشراكات منذ البداية، والحصول 
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على عقود مع الصناعة بشأن المشاريع البحثية. أما فيما يخص التمويل، فإن 16٪ فقط من المكاتب هي ممولة ذاتيا ويمكنها تغطيت تكاليفها 
التشغيلية، بعد خصم رسوم البراءة ومصاريف التوزيع.

هذا وورد في النص أمثلة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بوسطن.

الوضع في فرنسا

أما في فرنسا، فهناك شركات تسريع لنقل التكنولوجيا، وهي مجموعة من منظمات التثمين من القطاع الخاص يساهم بها مساهمون 
من مؤسسات التعليم العالي والمنظمات البحثية، بنسبة 67٪ من رأس المال، مع الاحتفاظ ب 33٪ من رأس المال المتبقي من قبل هيئة 

المستودعات والضمانات. أنشئت هذه الشركات لإنهاء التفتيت الحاصل لمنظمات التثمين القائمة، وجمعها كلها في مواقع الجامعات على 
مستوى الأقاليم. وتشكل محطة واحدة للشركات المهتمة في نتائج البحوث العامة التي أجريت في الجامعات. ولشركات تسريع نقل التكنولوجيا 

هذه مهمة ثلاثية الأبعاد: تمويل مراحل النضج من اختراع؛ واستكشاف وإقامة روابط مع الشركات التي من المحتمل أن تطور الابتكار؛ وضمان 
خدمات التثمين للجهات الفاعلة المحلية في مجال البحث والتطوير والتي تخلق القيمة المضافة العلمية والتكنولوجية. هناك حاليا تسع شركات 

تسريع نقل التكنولوجيا في فرنسا. وحتى 31 ديسمبر 2014، كان وصل 808 مشاريع إلى “مرحلة النضج”؛ ووضعت 672 براءة اختراع، وصدرت 120 
اتفاقية ترخيص امتيازات في نهاية النضج؛ وتم إنشاء 49 شركة ناشئة.

الوضع في البرازيل

هناك عدد من قصص النجاح في نقل التكنولوجيا الجامعية في البرازيل، حيث تمكنت مكاتب نقل التكنولوجيا من إقامة صلات مع الصناعة. 
ويمكن العثور على هذه النجاحات في عدة جامعات.

وتم في النص شرح حالة جامعة كامبيناس في ولاية ساو باولو ومكتب نقل التكنولوجيا المعروف باسم إينوفا، الذي أنشئ في يوليه 2003. 
وقد تم إنشاء إينوفا خصيصا لتعزيز الروابط بين الجامعة والسوق وإدارة حقوق الملكية الفكرية.

الوضع في جنوب أفريقيا

تعتبر مكاتب نقل التكنولوجيا المؤسسية تطورا جديدا نسبيا في الجامعات والمنظمات البحثية في جنوب أفريقيا. وهي موجودة حاليا في ست 
جامعات، وتنتشر بشكل جيد نسبيا. وقد اطلقت مؤخرا عدة مكاتب جديدة لنقل التكنولوجيا. وهي تعتبر كمنظمة دينامية لأصحاب المصلحة ومنبرا 

للتواصل والتشبيك المهني، مما يتيح المجال أمام إقامة عدة روابط لتعزيز التعاون بين البحث والتكنولوجيا.

وتخصص عدة أهداف عامة لمكتب الابتكار، وهو مركز التنسيق الذي يحفّز من خلاله الابتكار. وهو يوفر وظيفة متخصصة لتعزيز البحوث المبتكرة 
التي تؤدي إلى براءات الاختراع، والمنتجات والعمليات المبتكرة التي تؤدي إلى الملكية الفكرية. وتشمل أهدافه الأخرى: دعم الباحثين في 

عملية التفاوض؛ والتفاوض بشأن التراخيص والاتفاقات الأخرى؛ وإدارة اتفاقات الابتكار والتسويق القائمة؛ ووضع معايير الأداء للجامعة، وتحديد 
فرص جديدة للابتكار والتسويق؛ وحماية الملكية الفكرية؛ وتسويق التكنولوجيات الجديدة ونتائج البحوث؛ وتنمية الموارد البشرية في مجال 

الابتكار والتسويق؛ وتطوير وصيانة الشبكات والعلاقات الخارجية؛ ووضع سياسات ومبادئ توجيهية ذات صلة بالابتكار والتسويق؛ وأخيرا، إنشاء 
وتطوير الشركات الوليدة أو المنبثقة )الحضانة(.

وأعطي مثال لمكتب نقل التكنولوجيا التابع لجامعة ستيلينبوش.

الوضع في مصر

تعتبر مصر رائدة في إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في المنطقة العربية. وفي عام 2010، تم إطلاق الموجة الأولى من مكاتب نقل التكنولوجيا، 
حيث بدأت أربعة مكاتب لنقل التكنولوجيا بدءا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ومن المتوقع من مكاتب نقل التكنولوجيا أن ترفع البحوث 

والابتكارات من الأوساط الأكاديمية إلى الصناعة، وأن تتماشى أعمالها مع السياسة الوطنية المصرية بشأن الملكية الفكرية والابتكار، فضلا عن 
احتياجات الصناعة المصرية. ومن المتوقع أيضا أن تدعم البحوث في جميع مراحلها، من فكرة الاختراع إلى تسويق البراءة من خلال حماية الملكية 

الفكرية. وتحقق هذه المكاتب فوائد كبيرة لنظام التعليم من خلال تشجيع الطلاب والمعلمين على الابتكار، وحماية وتسويق اختراعاتهم. 

وتقع مكاتب نقل التكنولوجيا بشكل رئيسي في الجامعات التالية: جامعة الإسكندرية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة عين شمس، جامعة 
بني تالو، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليابانية، جامعة كفر الشيخ، وجامعة حلوان. وأعطي كمثال مكتب نقل التكنولوجيا في الجامعة 

الأمريكية بالقاهرة.
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الوضع في لبنان

تعتبر مكاتب نقل التكنولوجيا في لبنان عند نقطة البداية. وأجرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا دراسة مرجعية لإنشاء هذه المكاتب 
وتنفيذها. واقترح نموذجان: نموذج مركزي ونموذج موزع )أكثر لامركزية(. ويبدو أن النموذج المركزي هو الخيار المفضل لأنشاء المكتب الوطني 
اللبناني لنقل التكنولوجيا في المجلس الوطني للبحوث العلمية. وعلى الرغم من أن التصور العام في المنطقة حول معظم الهيئات الحكومية 

وهو عدم الكفاءة والبيروقراطية وعدم التفاعل، فقد نجح لبنان في إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية على نموذج المجلس الوطني 
الفرنسي للبحث العلمي. هذا ووضع المجلس الوطني للبحوث العلمية تحت سلطة رئيس الوزراء في لبنان يسمح له أن يكون شريكا مقبولا من 

كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية البيئة المحيطة بالقطاع الأكاديمي والبحثي.

وتقترح الدراسة اللبنانية إنشاء مكتب وطني لنقل التكنولوجيا داخل المركز الوطني للبحوث العلمية بوصفه وحدة مستقلة في المرحلة الأولى 
الممتدة الى ثلاث سنوات. وفي المرحلة الثانية، وبناء على النجاح الذي الذي يمكن أن يتحقق خلال المرحلة الأولى، يوصى بإنشاء المكتب 

الوطني لنقل التكنولوجيا كمنظمة غير حكومية غير ربحية مع مجلس إدارة يعيد تجميع جميع أصحاب المصلحة.

الوضع في تونس

جرت في تونس عدة مشاريع لإنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا. وتشمل الجامعات ومراكز البحوث التي أنشأت مكاتب نقل التكنولوجيا: جامعات 
المنستير وسوسة وصفاقس وقابس وقرطاج وجندوبة ومعهد باستور في تونس ومركز التكنولوجيا الحيوية في صفاقس ومركز أبحاث الطاقة 

والتكنولوجيا والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة في تونس. ووفقا للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، فإن لمكاتب لنقل التكنولوجيا 
الأهداف التالية: تطوير ونشر ثقافة ومعرفة نقل التكنولوجيا، وتحسين رؤية الباحثين المهتمين بنقل التكنولوجيا، والاطلاع على نتائج البحوث 

والمشاريع، واستثمار البحوث الناتجة عن خلال عقود الشراكة، وتعزيز عدد إيداع البراءات، وتعزيز إدارة الملكية الفكرية، ودعم الإبداع.

وقد قدم مثال مكتب نقل التكنولوجيا في مركز البحوث وتكنولوجيات الطاقة.

الاستنتاج والدروس المستفادة من أفضل الممارسات

ويظهر هذا الاستعراض الموجز لأفضل الممارسات تفاوت كبير بين المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا فيما بين البلدان التي شملتها الدراسة. 
وفيما يلي الاستنتاجات الرئيسية التي ينبغي الإبقاء عليها : 

يجري إنشاء معظم المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا في إطار مبادرة حكومية وبأسماء مختلفة: مكتب نقل التكنولوجيا، ومكتب نقل 
وتطوير التكنولوجيا، ومكتب النقل والتراخيص، ومنصات التكنولوجيا، ومكاتب الاتصال بين الجامعة والمؤسسة، إلخ.

يجري إنشاء معظمها داخل الجامعات ومراكز البحوث، ولكنها تبقى مستقلة عن القسم الأكاديمي.

يكون الغرض منها، في معظم الحالات: نقل التكنولوجيا في شكل براءات اختراع وترخيص للصناعة المحلية )أي منح الصناعة اتفاقات 
الترخيص( وإدارة الملكية الفكرية. ومع ذلك، بعض الهياكل تذهب الى حد إنشاء الشركات المبتدئة من قبل الباحثين.

وكثيرا ما تكون هياكل مكاتب نقل التكنولوجيا متخصصة. وعادة ما تكون فرقها صغيرة )بحد أقصى ثلاثين شخصا(، مع مدير ومسؤول عن 
تحديد الاحتياجات والمساومة والترخيص.

التمويل العام مطلوب إجمالًا، جنبا إلى جنب مع التمويل من العائدات، وهذا الأخير ما لا يكفي من تلقاء نفسه، لا سيما في البداية. وكشفت 
الدراسة عن وجود توزيع متساو بين تكاليف البراءات ونفقات التشغيل. ويتم توزيع جزء من الرسوم على المخترعين ويذهب جزء إلى الجامعة 

لتغطية النفقات العامة.

 التجارب في البلدان العربية

ويظهر مسح سريع للتجارب في المنطقة العربية أن هناك نموذجين لمكاتب نقل التكنولوجيا، ولكل منها حججها وأسباب لإنشائها: نماذج مركزية 
ونماذج لامركزية كما ورد في دراسة مكاتب نقل التكنولوجيا في لبنان. 
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أ. في النماذج المركزية

يقع المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا في مؤسسة تتمثل مهمتها في التقارب بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الإنتاجي، ولا سيما 
الصناعة. و تكون هذه المؤسسة راسخة على الصعيد الوطني، ولها بالفعل شبكات وامتيازات لتجنيب المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا صخب 

البيروقراطية في الإدارة العامة.

في حالة لبنان، فإن الوضع المقترح في المرحلة الثانية من تنمية المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا هو إنشاء منظمة غير حكومية تمنحه 
استقلالية معينة عن المؤسسات الإدارية، ومرونة معينة في أعماله، وإمكانيات الاستفادة من التمويل الوطني والدولي. وبالإضافة إلى ذلك، 

يمكن أن يؤدي ابتعاد المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا عن المؤسسات الإدارية إلى زيادة ثقة مجتمع الأعمال في عمله.

أما في الجزائر، يقع المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا في متنزه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، “الحديقة السيبرانية في سيدي عبد الله” 
بالقرب من العاصمة، وهو تحت سلطة وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهذا يعطيه عددا من المزايا: بنية تحتية قائمة وجودة 

معينة توفرها جميع المرافق، وإمكانية العمل بتكاليف أقل وفي وقت أقصر نسبيا؛ و”مناخ ابتكاري” داخل الحديقة؛ وقربه من السلطات المركزية 
للمنتزه من خلال الوكالة الوطنية لحدائق التكنولوجيا؛ وأخيرا، قربه من العالم الأكاديمي.

ب. في النموذج اللامركزي

ويبدو أن هذا النموذج هو الأكثر ممارسة في الاقتصادات المتقدمة النمو وفي البلدان الناشئة. وتقع مكاتب نقل التكنولوجيا في هذا النموذج 
في الجامعات التي تراكمت لديها قدرات بحثية واسعة، ولها كتلة حرجة من الباحثين في بعض المجالات. وفي المنطقة العربية، يوجد نماذج 

لامركزية في كل من تونس ومصر. والحجج الداعية إليها عديدة وتشمل: قرب الجامعة من الصناعة وخاصة في المناطق المحلية؛ وسهولة إنشاء 
البيئة المديطة تفضي إلى نقل التكنولوجيا والابتكار؛ وإمكانية الاستفادة من التمويل المحلي.

حالة موريتانيا

الأهداف القياسية والأهداف المحددة للمكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا في موريتانيا

ينبغي على المكتب الوطني الموريتاني لنقل التكنولوجيا أن يتولى عدة مهمات؛ بعض يمكن اعتبارها أساسية بينما البعض الآخر محددة. وتتمثل 
المهمات الأساسية في الإسهام بشكل حاسم في تحسين نتائج البحوث التي تجريها الجامعات والمساهمة في نقلها إلى القطاع الإنتاجي. ومن 

أجل ذلك، يشارك المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا في جميع مراحل سلسلة القيمة لعملية الابتكار، بدءا من الفكرة إلى بيع الترخيص أو إنشاء 
مبادرة لاستغلال البراءة. ويشمل ذلك الخطوات الخمس التالية: إدارة الملكية الفكرية الناتجة عن البحوث؛ وتقييم الاختراعات الجديدة؛ والتفاوض 
والموافقة على عقود البحث مع الشركاء الصناعيين؛ وترخيص التكنولوجيا؛ ودعم إنشاء الشركات الناشئة. هذا بالإضافة إلى مهمة ربط الصناعة 

بالأوساط الأكاديمية والبحثية.

غير أنه في البلدان النامية، مثل موريتانيا، ذات الخبرة المحدودة في مجال البحث والابتكار، يجب أن يدعم المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا عددا 
من المهام المحددة:

تطوير وتعزيز مهارات الباحثين المشاركين في عملية الاختراع من خلال زيادة وعيهم وتقديم برامج بناء القدرات ومساعدة الجهات المعنية على 
إدخال تغييرات على اللوائح الوطنية بشأن البراءات والترخيص وإنشاء الشركات الناشئة.

التواصل مع الشركاء والمستخدمين والجمهور لجعلهم يتقبلون فكرة المنتج الجديد، وتوسيع “روح الابتكار” والمساعدة في توضيح أن المنتجات 
“صنع في أماكن أخرى” ليست بالضرورة أفضل من تلك المصنعة محليأ.

ضمان تسويق فكرة المنتج الجديد لبيع الترخيص، ورفع مستوى الوعي من المؤسسات للمشاركة في تمويل البحوث.

وسيؤثر كل ذلك على هيكلية المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا في موريتانيا وفي بلدان أخرى في المنطقة. 
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النماذج المركزية واللامركزية للمكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا

تتيح دراسة الحالة في موريتانيا النظر في عدة خيارات للمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا. وتعتمد أيضا على المقترحات التي قدمت في دراسات 
سابقة عن المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا التي أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في المنطقة وهي تونس ومصر والمغرب 

ولبنان وعُمان. وفي هذا الصدد، يمكن اقتراح نموذجين محتملين: نموذج مركزي ونموذج لامركزي. وفي النموذج المركزي، سيكون المكتب 
الوطني لنقل التكنولوجيا موجودا في إحدى الوزارات؛ وسيكون مقره، في النموذج اللامركزي، في واحدة أو أكثر من مؤسسات التعليم العالي.

النموذج المركزي

يقع مقر المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا في هذا النموذج، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت اسم “المكتب الوطني لنقل 
التكنولوجيا”. وسيكون على نفس مستوى الإدارات المركزية )أو الأقسام( التابعة للوزارة، التي يستطيع معها الحفاظ على علاقات عمل وتعاون 

وثيقة، وسيعمل على تنمية الثقة والتعاون التي هو في أمس الحاجة إليها لكي يصبح جاهزا للعمل. هناك العديد من المزايا في هذا الاقتراح:

- يمكن أن يتمتع بمكانة بارزة في القطاع الأكاديمي ككل، باعتباره جزءا من عملية صنع القرار العام بشأن البحث.

- سيكون على اتصال في وقت واحد مع جميع الجامعات التي لديها فرق ومشاريع البحثية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
والمناجم، وصيد الأسماك، والصناعة، والحرف، والزراعة وما إلى ذلك.

- سيجري الاتصال بالوكالات المنشأة )أو التي هي في طور الإنشاء( مثل الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا، ووحدة دعم 
الابتكار، والصندوق الوطني للبحوث، وإدارة التنمية الصناعية لحماية الملكية الفكرية، والمجلس الأعلى البحث والابتكار.

- سيتمكن من الاتصال بسهولة أكبر مع الوزارات الأخرى، عندما يتعلق الأمر بالقرارات والإجراءات المتعلقة بأنشطة البحث والابتكار، مثل وزارة 
الاقتصاد، ووزارة التشغيل والتكوين المهني والاعلام والاتصال ، ووزارة صيد الأسماك، وزارة الصناعة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك بعض العيوب لهذا الشكل من التنظيم:

هذا نموذج ليس شائعا في الممارسة الدولية ولا يظهر في دراسات الحالة لبعض البلدان المتقدمة والنامية.

يمكن النظر آنذاك إلى المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا على أنه إدارة أخرى في الوزارة، ويعاني بذلك من الصورة البيروقراطية التي يمكن 
أن تكون عند المستخدمين، وخاصة أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

يمكن عند ذلك وصف المكتب بأنه “مكتب إداري”، وبالتالي يفقد سمته كوسيط وهو في جوهر مهماته.

قد لا تنظر الهيئات العامة، والشركات الخاصة، بشكل ايجابي إلى ضرورة التعامل مع وكالة تابعة للوزارة قبل استثمار منتج جديد.

وأخيرا، قد لا تقبل الإدارات المركزية الأخرى مكتبا وطنيا لنقل التكنولوجيا يشغل موقع إدارة مركزية.

ولكل هذه الأسباب، يبدو حاليا أن النموذج اللامركزي أكثر ملاءمة لموريتانيا. وفي هذه الحالة، سيتم تسميته “مكتب نقل التكنولوجيا”. 

النموذج اللامركزي

هناك نسختان من النموذج اللامركزي ولكن المبدأ هو نفسه: وهو تحديد موقع مكتب نقل التكنولوجيا في واحدة أو أكثر من المؤسسات 
الأكاديمية أو البحثية وفقا للممارسات التي نوقشت في وقت سابق. يجب أن يبرز نموذج مكتب نقل التكنولوجيا في موريتانيا بالضرورة 

خصوصيات البلد ونظام الابتكار الذي تم شرحه بوضوح في الفصل الأول. والنموذج اللامركزي هو النموذج المهيمن في الممارسات في منطقة 
شمال أفريقيا: مصر وتونس والمغرب والجزائر. وهناك فئتان من هذا النموذج: نموذج مع قطب واحد ونموذج مع عدة أقطاب.

النموذج اللامركزي مع قطب واحد

يبدو من المعقول، في هذا النموذج اللامركزي، تحديد موقع مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة كبيرة مثل جامعة نواكشوط العصرية. كمرحلة 
أولى، ينبغي أن يكون مقره في كلية العلوم والتكنولوجيا. وأسباب اختيار جامعة نواكشوط العصرية متعددة. فالجامعة لديها ثلاث كليات ذات 
طبيعة علمية وتكنولوجية عالية: كلية العلوم والتكنولوجيا، وكلية الطب ومعهد الجامعة المهنية. وهي جميعا مؤسسات يكون فيها التطبيق 

العملي للمعرفة في القطاعات الاقتصادية واضح. وعلاوة على ذلك، يمكن للمشاريع الابتكارية أن تستفيد من البحوث الأساسية التي تجري في 
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الفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض. هذا مع العلم إن أعداد المعلمين والباحثين في مجال العلوم والتكنولوجيا هي الأعلى في موريتانيا. وعلاوة 
على ذلك، افتتحت في عام  2013 مدرسة الدراسات العليا ضمن كلية العلوم والتكنولوجيا.

كلية العلوم والتكنولوجيا

لدى كلية العلوم والتكنولوجيا مهمة التدريب والبحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والاستشارات في مجالات تخصصها. ويوجد في الكلية 
حوالي 3000 طالب، يشرف عليهم 132 مدرسا دائما. وبالإضافة إلى ذلك، لدى الكلية مكتب الشراكة مع الشركات، وهو مسؤول عن التقارب 

بين الكلية والقطاع الاقتصادي. ولدى الكلية مركز أبحاث رائد يرتبط باحتياجات الاقتصاد في مجال الطاقة المتجددة، “مركز البحوث في الطاقة 
المتجددة”. وأخيرا، يمكن لإدارة الكلية أن تعتمد على سكرتارية ذات خبرة مع مرافق منفصلة للمحاسبة والميزانية.

الهيكلية والتكوين لمكتب نقل التكنولوجيا

يقترح البدء مع فريق صغير من 6 إلى 8 أشخاص يشغلون بعض الوظائف. يضم الموظفون المتفرغون مديراً لمكتب نقل التكنولوجيا يعمل تحت 
سلطة رئيس الجامعة، ومستشار تقني للشؤون القانونية وحقوق الملكية الفكرية، ورؤساء لثلاثة إدارات: الاتصالات والمعلومات، وتسويق نتائج 

البحوث، وتمويل المشاريع. هذا بالإضافة إلى الموظفين التعاقديين )بدوام جزئي(، ويشمل مهندسون يُدعون عند الحاجة اعتمادا على طبيعة 
المشروع والتي قد يختلف وضعهم مع مرور الوقت.

ويمكن إنشاء لجنة للرصد والتقييم لدعم البرامج والاضطلاع ببعض عمليات المراجعة. وتضم هذه اللجنة من ممثلي أصحاب المصلحة الرئيسيين، 
ولكن ينبغي أن تظل صغيرة الحجم لتمكينها من الاجتماع على أساس منتظم. ويمكن أن تتألف من مدير مكتب نقل التكنولوجيا، وممثلين عن 

الشركات، وممثلين عن الوزارة، وممثلين عن إدارة التنمية الصناعية، وممثلين عن مؤسسات التمويل.

التمويل والتدفقات النقدية التشغيلية

نظرا لنقص الخبرة في إشراك القطاع الخاص في تمويل البحوث، ستتم المرحلة الأولى من التمويل من خلال الأموال العامة )مثلا مبالغ مخصصة 
في ميزانية البحث في الجامعة بنسبة 5٪ إلى 10٪ طبقا للممارسات الدولية(. ويمكن أن يأتي التمويل الآخر من منظمات مختلفة:

من صندوق البحوث الوطني لدعم البحوث في المجالات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة؛

من المساهمات المقدمة من مختلف الوكالات التي أنشئت لتعزيز البحث والابتكار مثل وحدة دعم الابتكار؛

من العائدات من التراخيص والإيرادات من بيع البراءة والخدمات؛ 

من مصادر مختلفة مثل المنظمات الدولية )المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، الاتحاد الأوروبي(، 
والمنظمات غير الحكومية الدولية، و الهبات وما إلى ذلك.

التخطيط والتنفيذ

يقترح تنفيذ هذه الخطة على ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى من ثلاث سنوات - إطلاق مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة نواكشوط العصرية بعد دمج تكاليفه في الميزانية المؤقتة. ويتم 
في هذه المرحلة تجهيز المكتب وتعيين الموظفين، وإطلاق عدد يمكن التحكم فيه من مشاريع لحماية الاختراعات القائمة، وتثمين براءات الاختراع 

القائمة، وبيع التراخيص، والترويج والتشجيع على الانتهاء من الأعمال الجارية، وأخيرا التقييم من قبل لجنة الرصد والتقييم وتصحيح المسار.

المرحلة الثانية خلال ثلاث سنوات - ويتم في هذه المرحلة تمدد مكاتب نقل التكنولوجيا إلى مؤسسات أخرى بناء على خبرة جامعة نواكشوط 
العصرية. ويجب اختيار المؤسسات التالية وفقا لمجموعة من المعايير التي يتعين استخلاصها. و يمكن ان تضم المؤسسات الأخرى: مركز التعليم 

التقني المتقدم، والمعهد الوطني للتخصصات الطبية، والمعهد الموريتاني للمحيطات وصيد الأسماك، والمعهد العالي للتعليم التكنولوجية في 
روسو.

اما المرحلة الثالثة فهي التمدد الثاني للمؤسسات الأخرى التي قد استوفت المعايير المعتمدة سابقا. وتشمل هذه المرحلة إنشاء شبكة مكاتب 
نقل التكنولوجيا، مما يؤدي إلى إنشاء منظومة وطنية للمكاتب الموريتانية لنقل التكنولوجيا.
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النموذج اللامركزي مع عدة أقطاب

في هذا النموذج، يتم إطلاق عدة مكاتب لنقل التكنولوجيا في وقت واحد وفي عدة مؤسسات بحثية. وسيكون اختيار هذه المؤسسات على 
نفس المعايير المذكورة آنفا؛ وجميع جوانب الهيكلية الداخلية، والتمويل، وطريقة الحوكمة تنطبق على كل من مكاتب نقل التكنولوجيا.

توصيات بشأن إنشاء المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا في موريتانيا

يوصى بشدة بأن تنشىء موريتانيا مكاتب وطنية لنقل التكنولوجيا لدعم استراتيجيتها لنقل التكنولوجيا والابتكار كجزء من نظام الابتكار 
الوطني في البلد.

ينبغي أن يراعي النهج المستخدم لإنشاء مكتب وطني لنقل التكنولوجيا خصائص الاقتصاد ومستوى تنميته وموارده واستراتيجيته الطويلة 
الأجل من حيث النمو والعمالة والقدرة التنافسية في ضوء محاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

يتعين أن تؤدي المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا في موريتانيا نوعين من المهام: المهام الأساسية والمهام المحددة، على النحو المبين 
سابقا.

ينبغي على موريتانيا أن تنظر في نموذجي المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا: النموذج المركزي والنموذج اللامركزي.

• في النموذج المركزي، سيكون المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا موجودا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. غير أن النموذج 
المركزي قد لا يكون ملائما لموريتانيا ولا يوصى به.

• يبدو أن النموذج اللامركزي للمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا هو الأنسب ويقترح بوصفه الخيار الأفضل اعتماده. وفي هذه الحالة، يأخذ 
المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا اسم مكتب نقل التكنولوجيا.

يمكن أن يكون النموذج اللامركزي من نوعين: نموذج قطب واحد يقع بموجبه مكتب نقل التكنولوجيا في مؤسسة واحدة للتعليم العالي، 
والنموذج مع عدة أقطاب حيث توجد مكاتب نقل التكنولوجيا في العديد من مؤسسات التعليم العالي والبحث.

في النموذج اللامركزي مع قطب واحد، يقترح تحديد موقع مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة نواكشوط العصرية، وبشكل أكثر تحديدا 
في كلية العلوم والتكنولوجيا. وهناك عدة حجج تدعم هذا الخيار. هذا النموذج هو مع ذلك حالة انتقالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غيره من 

مكاتب نقل التكنولوجيا يمكن إنشاؤها في مؤسسات التعليم العالي والبحوث الأخرى على أساس الوفاء بمعايير معينة.

ينطوي النموذج اللامركزي مع عدة أقطاب على إنشاء العديد من مكاتب نقل التكنولوجيا في العديد من مؤسسات التعليم العالي والبحوث 
في وقت واحد. وباستثناء جامعة نواكشوط العصرية، يمكن أن تشمل هذه المراكز: مركز التعليم التقني المتقدم، والمعهد الوطني 

للتخصصات الطبية، والمعهد الموريتاني للمحيطات وصيد الأسماك، والمعهد العالي للتعليم التكنولوجية في روسو.

ويترك الخيار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقرير أي نموذج هو الأنسب، آخذين بالاعتبار الوسائل المالية والاعتبارات السياسية.

الاستنتاجات

استمد هذا الفصل المعلومات من عدة مصادر وخبرات. وبينما كانت تجربة البلدان الأخرى مفيدة للغاية، فقد حاول أن تكون أقرب ما يمكن إلى 
البيئة و الخصوصيات الموريتانيين.

فيما يتعلق بالإطار القانوني، فمن الواضح أن القانون المقترح بشأن الابتكار هو الهدف النهائي، ولكن الحلول المتوسطة الأجل المقترحة لها 
أهميتها في التعجيل بإنشاء نظام وطني للابتكار.

وما يتعلق بإنشاء المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا، يُقترح سيناريوهان رئيسيان، إذا استُبعد النموذج المركزي للمكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا. 
ويتعين على جميع الجهات الفاعلة الرئيسية مواصلة مناقشة هذه المقترحات.
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Chapter 3
Conclusion 

This report is meant to deliver key messages related to the scientific development and technological innovation 
targeting the leadership and decision-makers in government, academia and the productive sectors in Mauritania.

It offers an overview of the status of the national scientific research and technological innovation system, covering 
an analysis of the Mauritanian science, technology and innovation landscape, policies for empowering an efficient 
system of innovation and technology transfer, its legislative and operational frameworks, and recommendations for 
the establishment of national technology transfer offices.

This report is intended to be an assistive reference for channeling and directing the interests of decision-makers 
in harnessing the capabilities of the Mauritanian scientific research and technological innovation. It aims to lead 
to a more developed and competitive industry, more connected and relevant academia, more knowledgeable and 
evidence supported decision-makers, and, consequently, a more competitive national economy. 

The implications of strengthening and harnessing a national system for scientific research and technological 
innovation are multi-faceted. Among them are contributions towards: increasing the flow of Foreign Direct Investment 
to the country; expanding the potentials of the productive sector; increasing the efficiency of the public administrative 
procedures and fighting corruption; employing high value-added personnel and widening the potentials of the 
national labour market, hence fighting unemployment and consequently reducing poverty; putting the foundations of 
high-impact scientific and technological outputs into traditional and new markets; and, cementing linkages with the 
Mauritanian expatriates.

This report carries a number of important messages and facts, as below:

National Innovation system in Mauritania

Although there is currently no effective national system for innovation and/or transfer of technology in the country, 
however there are some prominent non-interrelated institutions and initiatives. The capacity and landscape of the 
Mauritanian innovation and technology transfer are shown below:

Strengths

The Mauritanian landscape has many strengths. It is organized through a number of public entities, at different levels 
of decision-making and implementation levels. These include: 

1- Policy making

- Ministerial level policies: Ministry of Education, Ministry of Economy and Finance, Ministry of Industry, Ministry 
of Higher Education and Scientific Research, and Ministry of Employment, Vocational training, Information and 
Communication.
- National coordination, integration and priority setting: Supreme Council for Scientific Research and Innovation; 
Higher Research Council (planned)
- National policy setting and formulation: Ministry of Higher Education and Scientific Research; Ministry of 
Information and Communication Technology.

2- Strategies, roadmaps & foresight

- Science, Technology and Innovation strategy setting: National Strategy for Higher Education and Scientific 
Research Horizon 2025.
- Industry innovation strategy setting: New Industrial Strategy.
- Private sector strategy setting: Sectoral policy declaration for promotion of private investment. 
- ICT innovation strategy setting: National ICT strategy. 
- Social sector strategy setting: Policies of Special Strategic Framework for Combating Poverty III (2001-2015).
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3- Organizational bodies

- National Council for Higher Education and Scientific Research; National Committee for Education, Culture and 
Science; Scientific, Pedagogical and Research Council; Innovation Support Unit.
- National Agency for Scientific Research and Innovation (planned); National ICT observatory (planned); R&D 
observatory (planned).

4- Programs and Initiatives

- National Program for the Development of Education Sector (2011-2020); Three-year plan (2014-2017) for higher 
education and scientific research; National R&D programs on fishing, agriculture and livestock, and others. 
- Platforms for research topics (planned).

5- Technology enablers

- Special Economic Zone in Nouadhibou.
- Incubator and Technology Pole (planned).

6- Funding agencies 

- Competitive Funding: National Research Fund; Innovation Support Unit. 
- Institutional Funding: 13 Higher Education and Scientific Research Institutions.
- Other Funding agencies: bilateral and multilateral international agreements.

Furthermore, Mauritania is a member of the World Intellectual Property Organization and the African Organization 
of Intellectual Property. It acceded to the World Trade Organisation and adhered to the Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights; acceded to the Patent Cooperation Treaty; and signed the Paris Convention for 
the Protection of intellectual property.

Programs and schemes to support research, technology development, innovation, linkages between research and 
business enterprises, and linkages between Mauritanian researchers and international partners, are increasing. Many 
initiatives were taken during the last decade. These include, among others:

- A political will for development, innovation and scientific research is clearly articulated.
- Establishment of secondary schools of excellence, and preparatory sections at major engineering schools.
- Establishment of systems of research centers, colleges, institutes of higher learning and other organizations.
- Multiple investment initiatives for applied research and innovation to create added value of innovative services to 
citizens.
- Opening the ICT sector to privatization.
- Initiating ICT challenging initiatives and creating start-up opportunities.
- Initiating a study and a plan of action to provide open access of Internet to the public.

Although the above lists of institutions and initiatives are not equally involved in science, technology and innovation, 
these show that there are growing capacities in the Mauritanian demand, supply and intermediation levels, offering 
administrative, technical and financial services to a growing sector. 

Weaknesses and challenges

The STI landscape looks like a number of separate islands, rarely interconnected in their mission, policies and 
objectives. Especially noticeable is the gap among governmental policies, research centers and higher education 
institutions and the private sector enterprises; and in between the entities in each group.  The focus on scientific 
research should be encouraged.

Many barriers and challenges exist in the STI ecosystem in Mauritania. This report has identified a number of 
challenges, especially those related to: technology transfer, Intellectual Property Rights, funding, innovation enablers 
such as Science and Technology Parks, incubators and others. These include, among others:

- Misconception of research institutions’ mission.
- Absence of a technological development plan at national level.
- Innovation and technology transfer networks still practically not existing.
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- Absence of sustainable incentive schemes for universities and researchers to commercialize their inventions. 
- Unwillingness of industry and businesses to invest in R&D, and lack of tax incentives for the private sector to be 
engaged in R&D.
- Cooperation with international and regional forums in innovation and scientific research still limited.
- No incubators yet to support innovation work nor technological poles.
Weak demand for scientific research from industry.
Weak demand for marketing the outputs of scientific research.
Level of exchange between different actors in innovation, higher education and scientific research is inadequate.
Inadequate regulations and legislation (intellectual property, consumer protection, privacy protection, etc.).
Research resources are low; expenditures estimated at 0.4% of GDP.
Poor performance of secondary infrastructure (e.g. electricity).
Fewer secondary schools students are enrolled in the scientific and technical streams.

In short, the challenges facing technology transfer include: institutional support; availability of skilled personnel; 
adequacy of resources; faculty and student engagement; industry connection; slow buildup of experiences; Key 
Performance Indicators; and, financial sustainability. All of these should be addressed in the national science, 
technology and innovation system. 

It is important to keep in mind that Mauritania suffers from several weaknesses, similar to many other developing 
economies, such as: limited expenditures on education and on R&D, weak collaboration between universities and 
industries, inefficient infrastructure (telecommunications (although there are noticeable improvements in last five 
years), electricity, and transport), and inexistent royalty fees receipts. 

It is suggested that the strong political will expressed through many initiatives, a clear strategic framework supporting 
innovative activities, and updating the related legislation could alleviate most of the current weaknesses and challenges 
of the Mauritanian National System for Scientific Research and Technological Innovation.

Opportunities

Opportunities for Science, technology and innovation in Mauritania are many. They are mainly related to the driving 
forces: political will; availability and efficient utilization of funds; socio-economic situation; research institution-
industry relationship and industry engagement; legal framework; local and global competition; society awareness; 
human resources; major science and technology developments and their societal impacts; and the market. 

This report attempted to touch many of the above. It discussed, among others: 

- Education and human capital: strengthen the different levels of education (elementary education, secondary 
education, technical and vocational education and training; reforming and expanding university education system); 
support human resources; and others.
- Scientific research: more universities and research centers, covering more practical subjects, related to domestic 
and international demand by markets and societal needs.
- Technology transfer: specifying the internal university IP and transfer of technology policy; and others
- Innovation: creation of a national innovation council and agency; foster a culture of innovation; drive university-
industry collaboration; networking; leveraging Mauritanian expats; improve physical and ICT infrastructure; build 
trust and raise awareness; social innovation; and others.
- Policies and legal framework: developing IP management and protection legal framework and policies at national 
level and at the level of higher education and research centers.
Funding issues and increase Foreign Direct Investment; international funding of new areas of innovation: green 
growth, renewable energy, waste treatment, nutrition, etc. 
Great potential for development of innovation and technology transfer in information industry, cultural industries, 
digital applications, green industry, waste treatment, educational services, bio-coal, renewable energy, and others.
Great potential for creating new industries based on innovative technologies: food industry, tannery for investment 
in cattle skins, investment of arabic gum, etc. 
Public-Private Partnership framework for development is being developed to obtain a catalyst legislative framework 
for 2017.
Strategic geographical location as a digital center. Uninhabited Sahara is only point of contact in West Africa 
for marine fibers, facilitating the fiber link between Mauritania and its African neighbors. Other networks can be 
connected towards the North.
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Potential of technological innovation in computing and ICTs for development of new services (digital technologies, 
big data, cloud computing, e-health, etc.).
Several available international cooperation initiatives.

For each of the above topics, there are several opportunities available to the public sector, the private sector, NGOs 
and the international community to pitch in and contribute to elevate the Mauritanian STI to new levels. 

In short, the opportunities for government relate, in general, to: 

- Support institution-industry R&D partnerships. 
- Invest, support and nurture organizations working in entrepreneurial support. 
- Empower investment of the private sector in technology-based businesses and new technologies. 
- Eliminate legal hurdles for institution-industry technology transfer.
- Champion the role of the institutions in economic development, and
- Focus on human capitals and ways to enhance quality of life. 

It is important to keep in focus in this regard the main goals of the government of Mauritania: an increase in economic 
growth rate, an increase in the rate of investment, an increase of the contribution of industry to GDP, a higher 
contribution of industrial exports to the growth rate, and, a reduction of the unemployment and reduction of poverty.

Threats

The Mauritanian ecosystem is small, hence full of actual and potential threats. Many of these were covered in this 
report. 

The main threats to the scientific research and technological innovation system in Mauritania relate to legislation and 
funding. This report analyzed the legislative scenery in relation with research and technology, technology transfer, 
intellectual property rights and related matters. This calls for a major update of the current legislative framework, 
although many attempts are under way.

To give some examples of existing threats, the following are listed:

STI system is a vertical centralised hierarchy with full domination of public sector. 
State funding for R&D - Public universities are absorbing the majority of national R&D expenditure, and there is not 
enough funding to research centers and the private and NGO sectors. 
Funding for research and innovation should go beyond funding salaries and overhead, and more towards the 
quality of creative relevant activities.
There are several ministries developing policies and programs for innovation. Little coordination is noted.
Ranking of Mauritania is poor in relation to Human Development Index and Doing Business Index. 
Culture of innovation and transfer of technology among different stakeholders (researchers and companies) is 
lacking.
Costs of international trade and access to credit are high.
Domestic market is limited.
Foreign investment is primarily directed towards mining.

Further threats relate to the current gaps in the innovation landscape. It was shown in this report that there is a lack 
of a strategic framework that integrates the transfer of knowledge and technology into a productive chain or cycle 
to have the desired effects. It is short of proper levels of funding (by government, private sector, universities and 
research entities, and international bodies); and, suffers from a relaxation of the implementation of the intellectual 
property laws and regulations.

Innovation and Technology Transfer Offices 

It is shown that the NTTO operational framework, with enabling systems and policies, will strengthen the relationships 
between the scientific research institutions and programs, the public and private institutions supporting innovation 
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(such as incubators, technology parks), the research and development financing institutions, and investment in 
technology. It is the missing link and facilitator in the Mauritanian landscape of innovation.

The activities of the NTTO should be supported by measures taken at several levels, such as: 

Government through the development of legal and regulatory frameworks that allow scientists to cooperate with 
industry and transfer the knowledge gained in public or university-funded projects. 
Universities by creating institutional incentives for researchers to collaborate with private companies.
Public sector entities by developing policies and implementation plans supporting the development of the STI 
ecosystem.
Funding opportunities by public, private and international funding entities. 
Private sector entities, through opening their innovation prospects to local scientific research and technological 
innovation bodies. 

Furthermore, and at the levels of universities and research centers, the NTTO will be tasked with setting up the 
internal intellectual property policies, promoting technology transfer to their staff and interfacing with evaluation and 
promotion procedures for faculty members. 

Policy measures should be developed to address all issues related to the establishment the NTTO (as suggested in 
the report). 

It is important to note that the potential of creating the NTTO was well received by senior public sector officials and 
academia.

It is proposed in this report the establishment of innovation and technology transfer units/offices at universities and 
research centers and a National Innovation and Technology Transfer Office. However, the decision is left to the Ministry 
of Higher Education and Scientific Research to take.

Final notes

A number of suggestions are made in this report to address these issues. In short, the creation of NTTO, and 
subsequently a network of NTTOs, will form a promising starting point for setting up a strategic framework; an 
increase confidence in the newly re-engineered system will encourage the funding of innovation activities; and, a 
series of aggressive legislative instruments will secure the playground for innovation providers and users.

There is no doubt that there are many benefits to the country if the proposals are implemented, with short and 
medium terms positive impact on the national economy. These include, among others: an increase in value-added 
production activities; an increase in local demand and in exports of innovative products and services to traditional and 
new markets; an economic impact of the commercialization of RDI (job creation, establishment of startups and SMEs, 
…), an orientation of RDI activities towards the current needs in industry and commerce, the creation of employment 
opportunities for technically-educated youth; an increase in FDI and in investment opportunities by Mauritanian 
entrepreneurs; and, the reversal of the brain drain of talented Mauritanians. 

A note of caution is due here. If decision-makers in government, universities and research centers and the private 
productive sector do not act upon the recommendations of this report, the disordered state of affairs will probably 
continue as is. This means, inter-related efforts, leading to a small impact on individual entities, and a discouragement 
of innovation actors in the short term. Unfortunately, Mauritania will then miss the boat of the global drive of innovation, 
and its potential competitive advantages in its traditional markets and promising outlook. 

It is believed, as presented in this report, that Mauritania can and should invest all efforts to position the country 
among the regional and global nations in the field of scientific research and technological innovation. Keeping in 
mind, that most scientific discoveries and technological innovations have double edge impact in society and on the 
environment difficult to predict at the design stage in an acceleration age. Hence, professional ethics and research 
governance become essential at the individual and institutional levels. 
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الخاتمة

يهــدف هــذا التقريــر إلــى اقتــراح توصيــات ورســائل واضحــة، تتوجــه إلــى المســؤولين وصنــاع القــرار فــي الأوســاط الأكاديميــة والحكوميــة 
والقطاعــات الإنتاجيــة فــي موريتانيــا.

ــوم  ــة العل ــ الخريط ــمل تحلي ــا، ويش ــي موريتاني ــي ف ــكار التكنولوج ــي والابت ــث العلم ــي للبح ــع الحال ــن الوض ــة ع ــة عام ــر لمح ــذا التقري ــدم ه يق
والتكنولوجيــا والابتــكار، وسياســات لإنشــاء نظــام فعــال للابتــكار ونقــل التكنولوجيــا، والأطــر التشــريعية والتشــغيلية، ومقترحــات محــددة مــن أجــل 

ــكار التكنولوجــي. ــة للبحــث العلمــي والابت ــز المنظومــة الوطني تعزي

يهــدف هــذا التقريــر الــى تســليط الضــوء علــى أهميــة تســخير قــدرات البحــث العلمــي والابتــكار الموريتانيــة للتوجــه نحــو نظــام أكاديمــي أكثــر ارتباطــاَ 
مــع متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومــن شــأن ذلــك التوصــل إلــى صناعــة أكثــر تنافســية واقتصــاد وطنــي أكثــر فعاليــة وكفاءة.

ان إنشــاء منظومــة وطنيــة للبحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي لــه آثــار متعــددة الجوانــب، منهــا: زيــادة تدفــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى 
البلــد؛ ودعــم القطــاع الإنتاجــي؛ وزيــادة كفــاءة الإجــراءات الإداريــة العامــة ومكافحــة الفســاد؛ وإيجــاد فــرص عمــل ذات قيمــة مضافــة عاليــة، ومــن 
ثــم محاربــة البطالــة والحــد مــن الفقــر؛ وربــط المخرجــات العلميــة والتكنولوجيــة الفاعلــة بالتأثيــر فــي الأســواق التقليديــة والجديــدة؛ وتدعيــم الروابــط 

مــع الشــتات الموريتانــي.

ويتضمن هذا التقرير عدداً من التوصيات والحقائق الهامة، على النحو التالي:

نظام الابتكار في موريتانيا

يتوفــر فــي موريتانيــا بعــض المؤسســات والمبــادرات فــي مجــال الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا ، إلا أنهــا غيــر مترابطــة. وتلخــص الفقــرة التاليــة أهــم 
ــا: ملامــح نظــام الابتكارفــي موريتاني

نقاط القوة

للمشــهد الموريتانــي العديــد مــن نقــاط القــوة. وهــو منظــم مــن خــال عــدد مــن الكيانــات العامــة، علــى مســتويات مختلفــة فــي صناعــة القــرار 
والتنفيــذ. وتشــمل هــذه النقــاط:

1- إعداد السياسات

ــي  ــم العالــي والبحــث العلمــي، والتشــغيل والتكويــن المهن ــة، والصناعــة، والتعلي ــم، والاقتصــاد والمالي ــة: وزارات التعلي • السياســات القطاعي
والاعــام و الاتصــال.

• التنسيق الوطني والتكامل وتحديد الأولويات: المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، والمجلس الأعلى للبحوث )تحت التأسيس(

• وضع وصياغة السياسات الوطنية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ووزارة التشغيل والتكوين المهني والاعلام والاتصال

2 - الاستراتيجيات وخرائط الطريق والخطط المستقبلية

• وضع استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أفق 2025.

• وضع استراتيجية الابتكار للصناعة: استراتيجية صناعية جديدة.)2015(

• وضع استراتيجية للقطاع الخاص: إعلان السياسات القطاعية لتشجيع الاستثمار الخاص )2019-2015(
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• وضع استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الاستراتيجية الوطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )2007(

• وضع استراتيجية للقطاع الاجتماعي: سياسة الإطار الاستراتيجي الخاص بمكافحة الفقر الثالثة )2015-2001(

3- الهيئات التنظيمية

• المجلــس الوطنــي للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، واللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، والمجلــس العلمــي والتربــوي، ووحــدة 
دعــم الابتــكار.

ــا المعلومــات والاتصــالات )تحــت التأســيس(،  ــكار )تحــت التأســيس(، والمرصــد الوطنــي لتكنولوجي ــة والابت ــة للبحــوث العلمي ــة الوطني • الوكال
ومرصــد البحــث والتطويــر )تحــت التأســيس(.

4- البرامج والمبادرات

• البرنامــج الوطنــي لتنميــة قطــاع التعليــم )2011-2020(؛ وخطــة الســنوات الثــاث )2014-2017( للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ والبرامــج 
الوطنيــة للبحــث والتطويــر حــول الصيــد والزراعــة والثــروة الحيوانيــة؛ وغيرهــا.

• منصات المواضيع البحثية )تحت التأسيس(.

5- المؤسسات التمكينية للتكنولوجيا

• المنطقة الاقتصادية الخاصة في نواذيبو.

• حاضنة وقطب تكنولوجي )تحت التأسيس(.

6 - مؤسسات التمويل

• التمويل التنافسي: الصندوق الوطني للبحوث؛ ووحدة دعم الابتكار. 

• التمويل المؤسسي: 13 مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي

• وكالات التمويل الأخرى: الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن موريتانيــا عضــو فــي المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة والمنظمــة الأفريقيــة للملكيــة الفكريــة. انضمــت إلــى منظمــة 
ــراءات؛  ــى معاهــدة التعــاون بشــأن الب ــة؛ وانضمــت إل ــة الفكري ــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكي ــب المتصل ــة والتزمــت باتفــاق الجوان التجــارة العالمي

ووقعــت علــى اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الفكريــة.

هــذا وتــزداد البرامــج والخطــط الراميــة إلــى دعــم البحــوث، وتطويــر التكنولوجيــا، والابتــكار، والروابــط بيــن مؤسســات البحــوث والأعمــال التجاريــة، 
والروابــط بيــن الباحثيــن الموريتانييــن والشــركاء الدولييــن. وقــد اتخــذت العديــد مــن المبــادرات خــال العقــد الماضــي. ومنهــا:

- تعزيز الإرادة السياسية للتنمية والابتكار والبحث العلمي.

- إنشاء المدارس الثانوية المتميّزة، والأقسام التحضيرية في المدارس الهندسية الكبرى.

- إنشاء مراكز البحوث والكليات ومعاهد التعليم العالي وغيرها من المؤسسات.

- إطلاق مبادرات استثمارية متعددة للبحوث التطبيقية والابتكار لإيجاد قيمة مضافة من الخدمات المبتكرة للمواطنين.

- فتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخصخصة.

- إطلاق مبادرات وخلق فرص للشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- الشروع في دراسة ووضع خطة عمل لتوفير النفاذ المفتوح إلى الإنترنت للجمهور.
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ــا  ــوم والتكنولوجي ــة العل ــي منظوم ــاواة ف ــدم المس ــى ق ــارك عل ــاه لا تش ــورة أع ــادرات المذك ــم المؤسســات والمب ــن أن قوائ ــم م ــى الرغ وعل
والابتــكار، تشــير هــذه الــى وجــود قــدرات متزايــدة فــي مســتويات الطلــب والعــرض الموريتانيــة، وتقــدم الخدمــات الإداريــة والتقنيــة والماليــة لقطــاع 

متنــام.

نقاط الضعف والتحديات

يبــدو المشــهد فــي خارطــة العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار وكأنــه عــدد مــن الجــزر المنفصلــة، ونــادراً مــا تكــون مترابطــة فــي مهمتهــا وسياســاتها 
وأهدافهــا. ومــن الملاحــظ بوجــه خــاص الفجــوة بيــن السياســات الحكوميــة، ومراكــز البحــوث ومؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســات القطــاع 

الخــاص؛ وبيــن الكيانــات فــي كل مجموعــة.

ــر عــدداً مــن  ــا. وقــد حــدد هــذا التقري ــكار فــي موريتاني ــا والابت ــوم والتكنولوجي ــة المحيطــة للعل ــات فــي البيئ ــق والتحدي ــد مــن العوائ توجــد العدي
ــوم  ــد العل ــل عناقي ــكار مث ــن الابت ــات تمكي ــل، ومنظم ــة، والتموي ــة الفكري ــوق الملكي ــا، وحق ــل التكنولوجي ــة بنق ــك المتعلق ــات، لا ســيما تل التحدي

ــا. ــا وغيره والتكنولوجي

ومن هذه التحديات:

- توضيح مهمة المؤسسات البحثية.

- تأخر خطة تطويرية تكنولوجية على المستوى الوطني.

- ضعف شبكات الابتكار ونقل التكنولوجيا.

- تأخر خطط لحوافز مستدامة للجامعات والباحثين لتسويق اختراعاتهم.

- مساهمة ضئيلة للصناعة والشركات في الاستثمار في البحث والتطوير، وعدم وجود حوافز للقطاع الخاص للمشاركة في البحث والتطوير.

- محدودية التعاون مع المنتديات الدولية والإقليمية في مجال الابتكار والبحث العلمي.

- التأخر في احداث الحاضنات والأقطاب التكنولوجية.

  ضعف الطلب على البحث العلمي من الصناعة.

  ضعف تسويق الطلب على مخرجات البحث العلمي.

  مستوى متدن للتبادل بين مختلف الجهات الفاعلة في الابتكار والتعليم العالي والبحث العلمي.

  الحاجة الى تحديث القوانين والتشريعات )الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، وحماية الخصوصية، وما إلى ذلك(.

  انخفاض الموارد البحثية )النفقات المقدرة بنسبة 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي(.

  ضعف أداء البنية التحتية الثانوية )مثل الكهرباء(.

  قلة أعداد طلبة المدارس الثانوية بالاتجاهات العلمية والتقنية.

ــر الموظفيــن المهــرة؛ وقلــة المــوارد؛ وعــدم  ــا تشــمل، باختصــار: ضعــف الدعــم المؤسســي؛ وعــدم توفّ إن التحديــات التــي تواجــه نقــل التكنولوجي
مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة؛ وقلــة التواصــل مــع الصناعــة؛ والتراكــم البطــيء للخبــرات؛ وانخفــاض مســتويات مؤشــرات الأداء الرئيســية؛ 

وعــدم الاســتدامة الماليــة. وينبغــي معالجــة كل هــذه الأمــور فــي المنظومــة الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار.

ومــن المهــم الأخــذ فــي الاعتبــار أن موريتانيــا تعانــي مــن عــدة نقــاط ضعــف، علــى غــرار العديــد مــن الاقتصــادات الناميــة الأخــرى، مثــل: النفقــات 
المحــدودة علــى التعليــم والبحــث والتطويــر، وضعــف التعــاون بيــن الجامعــات والقطــاع الصناعــي، وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة )الاتصــالات الســلكية 
واللاســلكية - علــى الرغــم مــن التحسّــن الملاحــظ فــي الســنوات الخمــس الماضيــة، والكهربــاء، والنقــل(، وعــدم وجــود إيــرادات مــن رســوم ترخيــص 

الملكيــة الفكريــة.



96

ــة إلــى  ــة والإطــار الاســتراتيجي الواضــح الــذي يدعــم الأنشــطة المبتكــرة وتحديــث التشــريعات ذات الصل يؤمــل أن تــؤدي الإرادة السياســية القوي
تخفيــف أثــر معظــم نقــاط الضعــف الحاليــة فــي النظــام الوطنــي الموريتانــي للبحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي.

الفرص

ــات  ــية؛ وإمكاني ــك: الإرادة السياس ــة لذل ــوى الدافع ــا. وتشــمل الق ــي موريتاني ــكار ف ــا والابت ــوم والتكنولوجي ــرص العل ــن ف ــد م ــا العدي ــر حالي يتوف
التمويــل وطــرق اســتخدامه بكفــاءة؛ والأوضــاع الحاليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ والعلاقــة بيــن مؤسســات البحــوث والصناعــة ؛ والإطــار القانونــي 
المتطــور؛ والمنافســة المحليــة والعالميــة؛ والوعــي المجتمعــي المرتقــب؛ والمــوارد البشــرية المتوفــرة؛ والتطــورات الرئيســية فــي مجالــي العلــوم 

والتكنولوجيــا وآثارهــا الاجتماعيــة؛ والاســواق المحليــة والعربيــة والعالميــة.

تطرق هذا التقرير الى العديد من الفرص المذكورة أعلاه، ومنها:

• فــي التعليــم ورأس المــال البشــري: تعزيــز مختلــف مســتويات التعليــم )التعليــم الابتدائــي، والتعليــم الثانــوي، والتعليــم والتدريــب فــي المجاليــن 
التقنــي والمهنــي؛ وإصــاح نظــام التعليــم الجامعــي وتوســيع نطاقــه(؛ دعــم المــوارد البشــرية؛ وغيرهــا مــن الأمــور ذات الصلــة.

• فــي البحــث العلمــي: إنشــاء المزيــد مــن الجامعــات ومراكــز البحــوث التــي تغطــي المواضيــع العمليــة، المتعلقــة بالطلــب المحلــي والدولــي مــن 
الأســواق والاحتياجــات المجتمعيــة.

• في نقل التكنولوجيا: تحديد سياسة الجامعة الداخلية للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا؛ وغيرها من الأمور ذات الصلة.

• فــي الابتــكار: إنشــاء مجلــس وطنــي ووكالــة للابتــكار؛ وتعزيــز ثقافــة الابتــكار؛ ودفــع التعــاون بيــن الجامعــات والصناعــة؛ وتشــجيع الربــط الشــبكي؛ 
ــادة  ــة وزي ــاء الثق ــات والاتصــالات؛ وبن ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة التحتي ــن؛ وتحســين البني ــن الموريتانيي ــدرات المغتربي ــن ق والتواصــل والاســتفادة م

الوعــي؛ ودعــم الابتــكار الاجتماعــي؛ وغيرهــا مــن الأمــور ذات الصلــة.

ــى إطــار  ــن العــام والخــاص الحصــول عل ــن القطاعي ــة؛ وضــع إطــار شــراكة بي ــة الفكري ــة الملكي ــي: إدارة وحماي • فــي السياســات والإطــار القانون
ــز. تشــريعي محفّ

ــل النمــو الأخضــر، والطاقــة  ــدة مث ــة جدي ــي لمجــالات ابتكاري ــل الدول ــي المباشــر؛ وتشــجيع التموي ــادة الاســتثمار الأجنب ــل: زي ــا التموي • فــي قضاي
ــك. ــى ذل ــة، ومــا إل ــات، والتغذي المتجــددة، ومعالجــة النفاي

ــة الخضــراء،  ــة، والصناع ــات الثقافي ــة المعلومــات، والصناع ــا فــي صناع ــكاري ونقــل التكنولوجي ــر الابت ــة: تشــجيع التطوي • فــي المجــالات الصناعي
ومعالجــة النفايــات، والخدمــات التعليميــة، والفحــم الحيــوي، والطاقــة المتجــددة، وصناعــة المــواد الغذائيــة، ومدابــغ للاســتثمار فــي جلــود الماشــية، 

واســتثمار الصمــغ العربــي، الــخ.

ــاف  ــدة للألي ــال الوحي ــة نقطــة الاتص ــر مأهول ــراء غي ــر الصح ــي. تعتب ــز رقم ــا كمرك ــتراتيجي لموريتاني ــي الاس ــع الجغراف ــي: الموق ــاع الرقم • القط
البحريــة مــع غــرب أفريقيــا، وتســهيل الربــط الأليــاف بيــن موريتانيــا وجيرانهــا الأفريقيــة. ويمكــن ربــط شــبكات أخــرى نحــو الشــمال؛ إمكانــات الابتــكار 
التكنولوجــي فــي التطبيقــات الرقميــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لتطويــر الخدمــات الجديــدة )التكنولوجيــات الرقميــة، والبيانــات الكبيــرة، 

والحوســبة الســحابية، والصحــة الإلكترونيــة، ومــا إلــى ذلــك(.

ــة  ــر الحكومي ــع المذكــورة أعــاه، وعلــى القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والمنظمــات غي ــكل مــن المواضي ــد مــن الفــرص المتاحــة ل ــاك العدي هن
ــدة. ــى مســتويات جدي ــا إل ــكار فــي موريتاني ــا والابت ــوم والتكنولوجي ــي المســاهمة فــي رفــع مســتوى العل والمجتمــع الدول

وباختصار، فإن الفرص المتاحة للقطاع الحكومي تتصل بوجه عام بما يلي:

• دعم الشراكات بين الجامعة والصناعة في مجال البحث والتطوير؛

• استثمار ودعم ورعاية المنظمات العاملة في مجال دعم الأعمال الحرة؛

• تمکین استثمار القطاع الخاص في الأعمال التجاریة القائمة علی التكنولوجيا والتكنولوجيات الجدیدة؛
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• إزالة العقبات القانونية التي تحول دون نقل التكنولوجيا الى المؤسسات الصناعية؛

• تأييد دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية؛ 

• التركيز على رأس المال البشري وسبل تحسين نوعية الحياة.

ــادة  ــادة معــدل الاســتثمار، وزي ــادة معــدل النمــو الاقتصــادي، وزي ــا: زي ــى الأهــداف الرئيســية لموريتاني ــز فــي هــذا الصــدد عل ومــن المهــم التركي
ــر. ــة والفق ــن البطال ــدّ م ــو، والح ــدل النم ــة ومع ــادرات الصناعي ــادة مســاهمة الص ــي، وزي ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــة ف مســاهمة الصناع

التهديدات

البيئــة المحيطــة بالعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي موريتانيــا صغيــرة، وهــي معرضــة للتهديــدات الفعليــة والمحتملــة. وقــد أشــار هــذا  التقريــر 
إلــى العديــد منهــا.

تتعلــق التهديــدات الرئيســية للبحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي فــي موريتانيــا بالتشــريعات والتمويــل. حلــل هــذا التقريــر المشــهد التشــريعي 
فيمــا يتعلــق بالبحــث والتكنولوجيــا ونقــل التكنولوجيــا وحقــوق الملكيــة الفكريــة والمســائل ذات الصلــة. وتظهــر جليــا الحاجــة الــى تحديــث كبيــر 

للإطــار التشــريعي الحالــي، علــى الرغــم مــن المحــاولات الجاريــة.

ولإعطاء بعض الأمثلة على التهديدات القائمة، يمكن الاشارة إلى ما يلي:

• نظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار نظام هرمي مركزي مع هيمنة كاملة للقطاع العام عليه.

• هناك عدة وزارات تضع سياسات وبرامج للابتكار ومستوى التنسيق فيما بينها ضئيل.

• تصنيف موريتانيا ضعيف فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية ومؤشر الأعمال.

• الحاجة الى تعزيز ثقافة الابتكار ونقل التكنولوجيا بين مختلف أصحاب المصلحة )الباحثين والشركات(.

• تكاليف التجارة الدولية والحصول على الائتمان مرتفعة والسوق المحلية محدودة.

• الاستثمار الأجنبي موجه أساسا نحو صناعات التعدين.

تتعلــق التهديــدات الأخــرى بالفجــوات الحاليــة فــي مشــهد الابتــكار. وقــد تبيــن فــي هــذا التقريــر أن هنــاك حاجــة إلــى إطــار اســتراتيجي يدمــج نقــل 
المعرفــة والتكنولوجيــا فــي سلســلة إنتاجيــة أو دورة إنتاجيــة لتحقيــق التأثيــرات المرجــوة. وهــو يفتقــر إلــى المســتويات المناســبة للتمويــل )مــن 
جانــب الحكومــة والقطــاع الخــاص والجامعــات والكيانــات البحثيــة والهيئــات الدوليــة(؛ ويعانــي، كمــا ذكــر آنفــا، مــن عــدم انفــاذ قوانيــن الملكيــة 

الفكريــة.

مكاتب الابتكار ونقل التكنولوجيا

يقتــرح هــذا التقريــر إنشــاء وحدات/مكاتــب للابتــكار ونقــل التكنولوجيــا فــي الجامعــات ومراكــز البحــوث ومكتــب وطنــي للابتــكار ونقــل التكنولوجيــا. 
ومــن المقتــرح أن يبــدأ المكتــب الأول لنقــل التكنولوجيــا بعــد قــرار وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

ــط  ــة، ســيعزز الرب ــة والداعم ــود النظــم والسياســات المواتي ــع وج ــا، م ــل التكنولوجي ــكار ونق ــي للابت ــب الوطن ــأن الإطــار التشــغيلي للمكت ــن ب يتبي
بيــن مؤسســات البحــث العلمــي وبرامجهــا والمؤسســات العامــة والخاصــة التــي تدعــم الابتــكار )مثــل الحاضنــات وحدائــق التكنولوجيــا( والبحــوث 

ــكار. ــي للابت ــا. وهــو الحلقــة المفقــودة فــي المشــهد الموريتان ــي، ويدعــم الاســتثمار فــي التكنولوجي ــل الإنمائ ومؤسســات التموي

 ومــن الجديــر ذكــره أن إنشــاء المكتــب الوطنــي للابتــكار ونقــل التكنولوجيــا قــد قوبــل بالدعــم مــن كبــار المســؤولين فــي القطــاع العــام والأوســاط 
الأكاديمية.

ــرح فــي  ــى النحــو المقت ــا )عل ــكار ونقــل التكنولوجي ــي للابت ــب الوطن ــة بإنشــاء المكت ــع المســائل المتصل وينبغــي وضــع السياســات لمعالجــة جمي
ــر(. التقري
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وينبغي دعم أنشطة المكتب الوطني للابتكار ونقل التكنولوجيا بتدابير تتخذ على عدة مستويات، ومنها:

الحكومــي: مــن خــال وضــع الأطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تســمح للباحثيــن والاكاديمييــن بالتعــاون مــع الصناعــة ونقــل المعرفــة المكتســبة 
فــي المشــاريع الممولــة مــن القطــاع العــام أو الجامعــي؛

الجامعات: من خلال خلق حوافز مؤسسية للباحثين للتعاون مع الشركات الخاصة؛

 كيانات القطاع العام: من خلال وضع سياسات وخطط تنفيذية تدعم تطوير النظام الإيكولوجي للعلم والتكنولوجيا والابتكار؛

فرص التمويل: من قبل جهات التمويل العامة والخاصة والدولية؛ 

كيانات القطاع الخاص، من خلال فتح آفاقها الابتكارية للبحوث العلمية المحلية وهيئات الابتكار التكنولوجي.

وعــاوة علــى ذلــك، ســتكلف مكاتــب نقــل التكنولوجيــا والابتــكار علــى مســتوى الجامعــات ومراكــز البحــوث بوضــع السياســات الداخليــة للملكيــة 
الفكريــة، وتعزيــز نقــل التكنولوجيــا الــى الباحثيــن، والربــط مــع إجــراءات التقييــم والترقيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس. 

الملاحظات النهائية

ــا  ــكار ونقــل التكنولوجي ــي للابت ــب الوطن ــات. وباختصــار، يشــكل إنشــاء المكت ــر عــدد مــن الاقتراحــات لمعالجــة هــذه التحدي ــدّم فــي هــذا التقري قُ
ــا  ــوم والتكنولوجي ــة العل ــة فــي منظوم ــادة الثق ــدة لوضــع إطــار اســتراتيجي؛ وتشــجع زي ــا نقطــة انطــاق واع ــل التكنولوجي ــب نق وشــبكة مكات

ــكار. ــة لمقدمــي ومســتخدمي الابت ــة الأرض الخصب ــر سلســلة الصكــوك التشــريعية المتقدم ــكار؛ وتوف ــل أنشــطة الابت ــى تموي ــكار عل والابت

ومــا مــن شــك فــي أن هنــاك العديــد مــن الفوائــد التــي تعــود علــى البلــد إذا تــم تنفيــذ المقترحــات، مــع تأثيــر إيجابــي قصيــر ومتوســط علــى الاقتصــاد 
الوطنــي. وتشــمل هــذه الأنشــطة، مــن بيــن أمــور أخــرى: زيــادة أنشــطة الإنتــاج ذات القيمــة المضافــة؛ وزيــادة الطلــب الداخلــي والصــادرات مــن 
المنتجــات والخدمــات المبتكــرة إلــى الأســواق التقليديــة والجديــدة؛ وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب المتعلــم تقنيــاً؛ وزيــادة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

وفــرص الاســتثمار أمــام رأس المــال الاســتثماري الموريتانــي؛ وعكــس هجــرة الأدمغــة مــن الموريتانييــن الموهوبيــن.

وتجــدر الإشــارة إلــى أهميــة المقترحــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، إذ يمكــن فــي غيابهــا أن تســتمر الحالــة المضطربــة كمــا هــي. ويعنــي هــذا الكثيــر 
مــن الجهــود غيــر المترابطــة، ذات الأثــر الضعيــف علــى كيانــات فرديــة، بالإضافــة إلــى احتمــال تعثــر الجهــات الابتكاريــة الفاعلــة علــى المــدى القصيــر. 
وهــذا فــد يــؤدي إلــى عــدم مواكبــة المنــاخ الابتــكاري العالمــي، وتفقــد بذلــك مزايــاه التنافســية المحتملــة فــي أســواقها التقليديــة والتوقعــات 

الواعدة.

يمكــن لموريتانيــا، كمــا هــو مبيــن فــي هــذا التقريــر، أن تســتثمر كل الجهــود مــن أجــل وضــع البلــد بيــن الــدول الإقليميــة والعالميــة فــي مجــال البحــث 
ــن فــي  ــر ذو حدي ــة لهــا تأثي ــكارات التكنولوجي ــة والابت ــار، أن معظــم الاكتشــافات العلمي ــكار التكنولوجــي. مــع الأخــذ فــي الاعتب العلمــي والابت

المجتمــع وعلــى البيئــة. ومــن ثــم، فــإن إدارة الأخلاقيــات المهنيــة والحوكمــة تصبــح أساســية علــى المســتويين الفــردي والمؤسســي.




